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ملخص المقال

تـــشـــكّـــل حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة أحــد الأســس الـــجـــوهـــريـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأحــد الـــشـــروط 
الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة لــــــــتــــــــقــــــــدمــــــــه وتـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــره، واعــــــــــتــــــــــبــــــــــرت الـــــــمـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة الأوربـــــــــــــيـــــــــــــة لــــــــحــــــــقــــــــوق الانــــــــــــســــــــــــان حـــــــريـــــــة 
إصدار الــصــحــف أحد ركــائــزهــا الأســاســيــة، وقد أصدرت الــجــزائــر مــؤخــرا قــانــونــا لــإعــام 
12-05، أقـــــر تــــغــــيــــيــــرات جـــــوهـــــريـــــة فـــــي مـــــجـــــال الإعـــــــام، مـــــن أبـــــرزهـــــا فــــتــــح الـــــمـــــجـــــال الــــســــمــــعــــي 
الـــــــبـــــــصـــــــري، وفـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــــمــــــكــــــتــــــوبــــــة أخـــــــضـــــــع الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــجـــــــديـــــــد إصــــــــــــدار الـــــصـــــحـــــف 

لـــنـــظـــام الـــتـــرخـــيـــص مـــن خـــال الـــحـــصـــول عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد مـــن ســـلـــطـــة الـــضـــبـــطــــ.
كــــــــمــــــــا اســـــــــتـــــــــحـــــــــدث الــــــــــقــــــــــانــــــــــون الـــــــــجـــــــــديـــــــــد ســـــــلـــــــطـــــــة ضــــــــبــــــــط الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة الــــــــمــــــــكــــــــتــــــــوبــــــــة وألــــــــــغــــــــــى الــــــمــــــجــــــلــــــس 
الأعــلــى لــإعــام، ويـــعـــتـــبـــر تـــقـــلـــيـــص الـــجـــرائـــم الـــصـــحـــفـــيـــة وحـــصـــرهـــا فــي الـــمـــخـــالـــفـــات والـــجـــنـــح 
1990 الــــــذي تـــــم وصـــــفـــــه بــــقــــانــــون  مـــــن أهـــــم مـــــا جـــــاء بـــــه الـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد عــــلــــى عــــكــــس قـــــانـــــون 

لـــلـــعـــقـــوبـــات.
ـــيــــــل حـــــــريـــــــة إصـــــــــــــدار الــــــصــــــحــــــافــــــة )الـــــــنـــــــشـــــــريـــــــات الـــــــــــدوريـــــــــــة( فـــــي  ــ ـــلـ ــ وتــــــســــــعــــــى هــــــــــذه الــــــــــدراســــــــــة إلــــــــــى تــــــحـ

90-07(، وتـــوضّـــح الـــفـــروق بـــيـــنـــهـــمـــا.  قـــانـــونـــي الاعـــام )12-05 و 
الـــكـــلـــمـــات الـــمـــفـــتـــاحـــيـــة:الـــحـــريـــة، الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة، قـــانـــون الإعـــام. 

The Summary
La liberté de presse constitue l’un des fondements essentiels d’une 
société démocratique, l’une des conditions primordiales de son 
progrès et de l’épanouissement de chacun, la Cour européenne des 
droits de l’homme considère la liberté de l’édition des publications 
comme l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. 
L’Algérie a récemment publié une loi de l’information 1205- ,cette 
nouvelle loi a approuvé des changements fondamentaux dans le 
domaine médiatique, La loi 1205- a établi un nouvel organe appelé 
l’autorité de régulation de la presse écrite et elle a abrogé le conseil 
supérieur de l’information.
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Cet article analyse la liberté de l’édition des publications périodiques 
dans les codes de l’information algériens (12- 05, 90- 07), l’article 
explique les différences entre les deux codes.

 مقدمة:

تــشّــكــل حــريــة إصدار الــصــحــف مــكــوّنــا أســاســيــا لــحــريــة الــصــحــافــة الــتــي تـــعـــتـــبـــر جــزءا 
مـــــن الـــــحـــــريـــــات الـــــعـــــامـــــة، ورمــــــزا لــــحــــريــــة الــــــرأي والـــــفـــــكـــــر، ولا شـــــك أن حـــــريـــــة الــــصــــحــــافــــة 
تــــــــنــــــــظــــــــيــــــــم، وإلاّ  مــــــــطــــــــلــــــــقــــــــة دون  تـــــــــــكـــــــــــون  أن  يــــــــمــــــــكــــــــن  الـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــات الأخـــــــــــــــــــــرى لا  مــــــــــــن  كــــــــغــــــــيــــــــرهــــــــا 
تـــــحـــــولـــــت هـــــــذه الـــــحـــــريـــــة إلـــــــى فــــــوضــــــى وطـــــغـــــيـــــان يـــــعـــــصـــــف بـــــحـــــريـــــات الآخـــــــريـــــــن، لـــــــذا تُـــــســـــنّ 
الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــنـــظـــمـــة لــهــا، عـــلـــى أن لا تــؤدي إلــى نـــقـــض هــذه الـــحـــريـــة والانــتــقــاص مـــنـــهـــا، 
ـــــلــــــمــــــذهــــــب الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي الـــــــذي  ـــــلــــــف هـــــــــذه الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــات مـــــــن دولــــــــــة إلـــــــــى أخــــــــــرى وفـــــــقـــــــا لـ ـــتـ ــ وتــــــخـ

يـــعـــتـــنـــقـــه الـــمـــشـــرع؛ولـــطـــبـــيـــعـــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم.
وفــــي الـــجـــزائـــر شـــهـــد قـــطـــاع الإعــــام صــــدور ثـــاثـــة تـــشـــريـــعـــات إعـــامـــيـــة، كــــان أولـــهـــا 
بـــــعـــــد  جــــــــــــاء  الــــــــــــــذي   )05-12 )ق   2012 لـــــــســـــــنـــــــة  الإعــــــــــــــــام  قــــــــــانــــــــــون  وآخـــــــــــرهـــــــــــا   ،1982 ســــــــنــــــــة 
1990، الــقــانــون الــجــديــد صدر في إطار  دعوات ومــطــالــب كــثــيــرة لــتــعــديــل قانون ســنــة 
تــطــبــيــق بــرنــامــج تــعــمــيــق الإصلاحات ودعم الــتــعــدديــة الإعــامــيــة وفي ظل الــتــحــولات 
الاقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة الـــــراهـــــنـــــة، حــــيــــث حــــقــــقــــت الــــصــــحــــافــــة مــــكــــاســــب هـــــامـــــة لاســــيــــمــــا رفــــع 
فــــــعــــــل الــــــتــــــجــــــريــــــم عــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة، وكـــــــــــذا إقـــــــــــــرار فــــــتــــــح مـــــــجـــــــال الــــــســــــمــــــعــــــي الــــــــبــــــــصــــــــري، الــــــــذي 

تـــجـــلـــت ثـــمـــاره الأولـــى فـــي بـــروز أولـــى الـــقـــنـــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــخـــاصـــة.
وقــــد أعـــــاد الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد تــــنــــظــــيــــم قــــطــــاع الــــصــــحــــافــــة الــــمــــكــــتــــوبــــة الـــــذي شــــهــــد تــــطــــورا 
1989 وقــــــانــــــون  ـــيــــــرا بــــــعــــــد ربــــــــع قــــــــرن مـــــــن الانــــــفــــــتــــــاح الإعـــــــامـــــــي الـــــــــذي جــــــــاء بـــــــه دســـــــتـــــــور  ــ ـــبـ ــ كـ
321 عــــــنــــــوانــــــا، مــــنــــهــــا  بـــــلـــــغ عــــــــدد الـــــصـــــحـــــف   2015 فــــــإلــــــى غــــــايــــــة مـــــــــارس   ،07-90 الاعــــــــــام 
149 يــــــــــومــــــــــيــــــــــة)))، ومـــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــرى، غــــــــيّــــــــر الــــــــقــــــــانــــــــون الــــــــجــــــــديــــــــد نــــــــظــــــــام إصـــــــــــــــدار الــــــصــــــحــــــف 
الــــــــصــــــــحــــــــف  إنـــــــــــــشـــــــــــــاء  فـــــــــــــأوكـــــــــــــل   ،1990 قـــــــــــــانـــــــــــــون  فـــــــــــــي  بـــــــــشـــــــــكـــــــــل جــــــــــــــــــــذري عــــــــــلــــــــــى مـــــــــــــا كـــــــــــــــــان عـــــــــلـــــــــيـــــــــه 
ـــتــــــوبــــــة الـــــــتـــــــي مـــــــن مــــــهــــــامــــــهــــــا أيـــــــضـــــــا ضـــــبـــــط  ــ ـــــكـ ـــــمـ وإصـــــــــدارهـــــــــا لـــــهـــــيـــــئـــــة ســـــلـــــطـــــة ضــــــبــــــط الــــــصــــــحــــــافــــــة الـ
مــــــــــمــــــــــارســــــــــة الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط الـــــــــصـــــــــحـــــــــفـــــــــي، فــــــــيــــــــمــــــــا كــــــــــــــان ســـــــــابـــــــــقـــــــــا يـــــــــتـــــــــم الإصـــــــــــــــــــــــدار بـــــــــمـــــــــجـــــــــرد الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــح 

الـــمـــســـبـــق لـــدى وكـــيـــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــمـــخـــتـــص اقـــلـــيـــمـــيـــا.
ومـــمـــا ســـبـــق يـــمـــكـــن طـــرح الـــتـــســـاؤل الـــرئـــيـــســـي الآتـــي:

وزارة الاتـــصـــال،  دفـــاتـــر الاتـــصـــال،  الـــجـــزائـــر،  مـــاي 2015، ص 81. 		 (((
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90-07 فــــي مـــجـــال  12-05 والــــقــــانــــون  مــــا هــــي الــــفــــروق بـــيـــن قــــانــــون الإعــــام الـــجـــديـــد 
حـــريـــة إصـــدار الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة؟

وقــــــــانــــــــون  الجديد)05-12(  الإعــــــــــــــام  قـــــــــانـــــــــون  بـــــــيـــــــن  الــــــــــفــــــــــروق  دراســــــــــــــة  أهـــــــمـــــــيـــــــة  وتـــــــــأتـــــــــي 
الـــــــصـــــــور  الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة هــــــــي إحــــــــــــدى  الـــــــقـــــــديـــــــم )90-07(، عـــــــلـــــــى اعـــــــتـــــــبـــــــار أن حــــــــريــــــــة  الإعــــــــــــــام 
الـــــــــــــهـــــــــــــامـــــــــــــة لــــــــــــحــــــــــــريــــــــــــة الــــــــــتــــــــــعــــــــــبــــــــــيــــــــــر وحــــــــــــــــقــــــــــــــــوق الانــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــان، وهــــــــــــــــــــي صــــــــــــفــــــــــــة دالــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــلــــــــــــى الـــــــــــمـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــة 
بـــــــعـــــــد صـــــــــــــدور قـــــــــانـــــــــون جــــــديــــــد  الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة فـــــــــي أي مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، كـــــــمـــــــا أن الـــــــــــدراســـــــــــة تــــــــأتــــــــي 
لــــــــــــإعــــــــــــام فــــــــــــي إطــــــــــــــــــار الاصـــــــــــــــاحـــــــــــــــات الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة الـــــــــــتـــــــــــي شـــــــــــرعـــــــــــت فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــر، وبــــــــعــــــــد 
90 ، حـــــــيـــــــث شــــــهــــــدت  بـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل قـــــــــانـــــــــون  مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــات مــــــــتــــــــكــــــــررة لـــــــأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــيـــــــن والـــــــمـــــــهـــــــنـــــــيـــــــيـــــــن 
الـــســـاحـــة خــــال الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن طــــرح عــــدة مـــشـــاريـــع قـــوانـــيـــن لـــإعـــام تُــــوّجــــت فـــي 
ـــــلــــــى الــــــتــــــعــــــديــــــات الـــــتـــــي  ـــنــــــهــــــايــــــة بــــــالــــــقــــــانــــــون الــــــحــــــالــــــي، وتــــــســــــعــــــى الــــــــدراســــــــة إلــــــــى الـــــــوقـــــــوف عـ ــ الـ
مـــسّـــت حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة، وذلــك بـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع قـــانـــون الإعــام الـــقـــديـــم ومـــع 
ـــنــــيــــون والــــمــــخــــتــــصــــون فــــي الإعــــــام والــــســــيــــاســــة والـــــقـــــانـــــون، مــــن خــــال  مــــا طــــالــــب بــــه الــــمــــهـ

الآتـــي:
ـــــوبــــــة ومــــــعــــــرفــــــة أهـــــــــم شــــــــــروط إصـــــــــدار  ــــتـ ــــكــ ـــــمــ - تـــــحـــــلـــــيـــــل إجــــــــــــــراءات صــــــــــدور الــــــصــــــحــــــافــــــة الـ

الـــصـــحـــف.الـــهـــيـــئـــات الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة.
ــــبــــــة عــــــلــــــى الــــــمــــــخــــــالــــــفــــــات فـــــــي إطــــــــــار مــــــمــــــارســــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة  ــــتــــــرتــ - تـــــحـــــلـــــيـــــل الـــــــــجـــــــــزاءات الــــــمــ

الـــمـــكـــتـــوبـــة.
- تـــحـــديـــد ضـــمـــانـــات حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة ومـــقـــارنـــتـــهـــا بـــالـــقـــانـــون الـــقـــديـــم.

وقــــــــــــد اســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــت الــــــــــــدراســــــــــــة الـــــــمـــــــنـــــــهـــــــج الــــــــوصــــــــفــــــــي الــــــتــــــحــــــلــــــيــــــلــــــي الــــــــــــــذي يـــــــــصـــــــــور ويـــــــــوثّـــــــــق 
الوقائع والحقائق والاتجاهات، ويحاول أن يشرح ويفسر العلاقة بين المتغيرات 
القانونين)07-90( ــــيــــــن  بــ الــــــمــــــقــــــارنــــــة  ولإجــــــــــــراء  الــــــتــــــفــــــســــــيــــــريــــــة)))،  الاســـــــــتـــــــــدلالات  ويـــــــرســـــــم 
و)12-05( تـــــم اســـــتـــــخـــــدام  الــــمــــنــــهــــج الـــــمـــــقـــــارن الــــــذي يـــــهـــــدف إلــــــى تــــوضــــيــــح الــــتــــشــــابــــهــــات 
والاخـــتـــافـــات الـــتـــي تـــبـــيـــنـــهـــا الـــظـــواهـــر الـــتـــي تـــعـــد مـــن نـــواح مـــخـــتـــلـــفـــة قـــابـــلـــة لـــلـــمـــقـــارنـــة))).  

أولا: علاقة حرية إصدار الصحف بحرية الصحافة

حــــــــظــــــــيــــــــت حـــــــــــريـــــــــــة الــــــــــصــــــــــحــــــــــافــــــــــة بــــــــــاهــــــــــتــــــــــمــــــــــام دولـــــــــــــــــــي وإقــــــــــلــــــــــيــــــــــمــــــــــي واســـــــــــــــــــع ، نـــــــــــظـــــــــــرا لأهـــــــمـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا 

مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، بـــحـــوث الـــصـــحـــافـــة، ط1، الـــقـــاهـــرة، عـــالـــم الـــكـــتـــب، 1992، ص94. 		 (((

عــــــاطــــــف عــــــلــــــبــــــي،  الـــــمـــــنـــــهـــــج الــــــمــــــقــــــارن مـــــــع دراســــــــــــات تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــيـــــة،  ط1،  بــــــــيــــــــروت،  الــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة  		 (((

لـــلـــدراســـات،  2006، ص 131.



534مـجـلـة الـمـعـيـار

ـــيـــــر عـــــلـــــى الـــــــرأي الــــــعــــــام، فــــنــــصــــت عــــلــــيــــهــــا  ـــتـــــأثــ كــــوســــيــــلــــة مـــــن وســـــائـــــل الــــتــــعــــبــــيــــر عـــــن الـــــــرأي والــ
مــــعــــظــــم الـــــمـــــواثـــــيـــــق الـــــدولـــــيـــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة لــــحــــقــــوق الانـــــــســـــــان)))، لـــــذلـــــك فــــحــــريــــة الــــصــــحــــافــــة 
ــــبــــــارهــــــا الـــــدلـــــيـــــل  ــــتــ تـــــشـــــكّـــــل أبـــــــــرز مـــــظـــــاهـــــر الــــــنــــــظــــــام الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، ويــــــذهــــــب الـــــبـــــعـــــض إلــــــــى اعــ
الأوضــــــــــح والــــــعــــــامــــــل الأكـــــــثـــــــر فـــــعـــــالـــــيـــــة لـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة صــــــحــــــيــــــحــــــة)))، فـــــالـــــصـــــحـــــافـــــة الــــمــــســــتــــقــــلــــة 

18 م تـــمـــثـــل رمـــزا لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر وضـــامـــنـــا لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة))). مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
وقــــد ربــــطــــت الــــمــــحــــكــــمــــة الأوروبــــيــــة لــــحــــقــــوق الانــــســــان إصـــــدار الــــصــــحــــف والــــطــــبــــاعــــة 
بــــحــــريــــة الــــتــــعــــبــــيــــر الــــتــــي  تــــمــــثّــــل حــــســــبــــهــــا أحــــد ركــــائــــز الــــمــــجــــتــــمــــع الــــديــــمــــقــــراطــــي وأســــاســــا فـــي 
اجــــتــــهــــاداتــــهــــا الــــقــــضــــائــــيــــة)))، كـــمـــا اعــــتــــبــــرت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــصـــحـــافـــة لاعــــبــــا أســــاســــيــــا وحــــارســــا 
أمــــــــــيــــــــــنــــــــــا عــــــــــلــــــــــى الــــــــــديــــــــــمــــــــــقــــــــــراطــــــــــيــــــــــة الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة)))، لـــــــــــــــــذا ذهـــــــــــــــــب بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم إلـــــــــــــــــى تــــــــــعــــــــــريــــــــــف حــــــــريــــــــة 
ـــــمــــــا يــــــنــــــشــــــر، أو  ــــيـ الــــــصــــــحــــــافــــــة بــــــأنــــــهــــــا حـــــــريـــــــة إصــــــــــــدار الـــــــصـــــــحـــــــف، وعـــــــــــدم تـــــــدخـــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة فــ
ــــشــــــر، أو بـــــوقـــــفـــــهـــــا، أو  ـــــنــ ـــتـــــعـــــلـــــق بــــــمــــــادة الـ ـــنـــــعـــــهـــــا فـــــيـــــمـــــا يــ ـــيـــــهـــــا بــــــإلــــــزامــــــهــــــا أو مــ ـــلــ فـــــــرض إرادتـــــــهـــــــا عــ
مـــصـــادرتـــهـــا، أو إلـــغـــائـــهـــا، وذلـــك بـــصـــرف الـــنـــظـــر عـــن تـــوجـــهـــات وأفـــكـــار هـــذه الـــصـــحـــف 
ـــــمــــــا يـــــعـــــنـــــي أن لــــــحــــــريــــــة الــــــصــــــحــــــافــــــة شـــــقـــــيـــــن رئـــــيـــــســـــيـــــيـــــن؛حـــــريـــــة إصــــــــدار  ومــــــــا يـــــنـــــشـــــر فـــــــيـــــــهـــــــا)))،  مـ

نــــصــــت الــــمــــادة 19 مــــن الاعـــــان الــــعــــالــــمــــي لــــحــــقــــوق الانــــســــان عــــلــــى مــــا يــــلــــي: »لــــكــــل شــــخــــص الــــحــــق فـــي  		 (((

حــريــة الرأي والــتــعــبــيــر،  ويــشــمــل هذا الــحــق حــريــة اعــتــنــاق الآراء دون أي تــدخــل،  واســتــقــاء الأنــبــاء 
والأفـــــــكـــــــار وتـــــلـــــقـــــيـــــهـــــا وإذاعــــــتــــــهــــــا بـــــأيـــــة وســـــيـــــلـــــة كـــــانـــــت دون تـــــقـــــيـــــد بـــــالـــــحـــــدود الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة«،  كـــــمـــــا جـــــــاء فــــي 
الـــبـــنـــد الــــثــــانــــي مــــن الــــمــــادة 19 مــــن الـــعـــهـــد الــــدولــــي بــــشــــأن الــــحــــقــــوق الـــمـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مــــا يــــلــــي: »لـــكـــل 
فــــرد الــــحــــق فــــي حــــريــــة الــــتــــعــــبــــيــــر،  وهــــذا الــــحــــق يـــشـــمـــل حــــريــــة الــــبــــحــــث عــــن الــــمــــعــــلــــومــــات أو الأفــــكــــار مـــن 
أي نوع واســتــامــهــا ونــقــلــهــا بــغــض الــنــظــر عــن الحدود وذلك إما شــفــاهــة أو كــتــابــة أو طــبــاعــة وسواء 
كـــــــــان ذلـــــــــك فــــــــي قـــــــالـــــــب فــــــنــــــي أو بـــــــأيـــــــة وســــــيــــــلــــــة أخـــــــــــرى يـــــــخـــــــتـــــــارهـــــــا«. انــــــــظــــــــر: حــــــســــــن مــــــحــــــمــــــد هــــــــنــــــــد،  الــــــنــــــظــــــام 

الـــقـــانـــون لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر،  ط1،  الـــقـــاهـــرة،  دار الـــكـــتـــب الـــقـــانـــونـــيـــة،  2005،  ص 43.

خــلــيــل صابات،  الــصــحــافــة رسالة،  استعداد،  فن،  علم،  ط2،  القاهرة،  دار المعارف،  1967،   		 (((

ص22.

		 (((

 
		 (((

		 (((

مــــاجــــد راغـــــب الــــحــــلــــو،  حــــريــــة الإعـــــام والــــقــــانــــون،  ط1،  الإســــكــــنــــدريــــة،  مــــنــــشــــأة الــــمــــعــــارف،  1996،   		 (((

Henri Pigeat, Liberté de la presse, Qualité de l’information, com-
mentaire, V4, N°104, 2003, p.961.

Michel Verpeaux, La liberté d’expression dans la jurisprudences 
constitutionnelles, Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitu-
tionnel, V3, N°36, 2012, p.137.
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الـــصـــحـــف، وحـــريـــة الـــصـــحـــف الـــقـــائـــمـــة فـــعـــا فـــي مـــبـــاشـــرة نـــشـــاطـــهـــا دون تـــدخـــل مـــن قـــبـــل 
الإدارة أو وضـــع مـــعـــوقـــات مـــن جـــانـــبـــهـــا.

هذا التصور لحرية الصحافة يوضّح مكانة إصدار الصحف وطباعتها، ويؤكد 
عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا عـــنـــصـــرا رئـــيـــســـيـــا مـــن عـــنـــاصـــر حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة ومـــؤشـــرا عـــلـــى وجـــودهـــا، 
ــــة الـــــعـــــنـــــاصـــــر الأســــــاســــــيــــــة لـــــحـــــريـــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة كــــمــــا  حـــــيـــــث حـــــــدد الـــــمـــــعـــــهـــــد الـــــــدولـــــــي لـــــلـــــصـــــحـــــافـ

يـــلـــي))):
1- حـــريـــة اســـتـــقـــاء الاخـــبـــار

2- حـــريـــة نـــقـــل الأخـــبـــار
3- حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر عـــن وجـــهـــات الـــنـــظـــر

ويــــخــــتــــلــــف اصــــــدار الــــصــــحــــف مــــن نــــظــــام إلـــــى آخـــــر، ويــــقــــتــــرن اقــــتــــرانــــا مــــبــــاشــــرا بــــمــــجــــال 
مــــــــمــــــــارســــــــة الــــــــحــــــــريــــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة فـــــــــي الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع، وتـــــــــحـــــــــدد الـــــــقـــــــوانـــــــيـــــــن والـــــــــلـــــــــوائـــــــــح الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة 
لـــإعـــام فـــي مـــعـــظـــم الأحـــيـــان ســـيـــاســـة الـــنـــشـــر)مـــحـــظـــورات الـــنـــشـــر، شـــروط الـــمـــمـــارســـة، 
أخــاقــيــات الــمــهــنــة...( الــتــي تؤدي إلى فرض بــعــض أشــكــال الــتــنــظــيــم، حــيــث  تـــنـــقـــســـم 
ـــــلــــــك الأنــــــظــــــمــــــة إلــــــــى نــــــظــــــام ردعــــــــــي، ونـــــــظـــــــام وقــــــائــــــي)نــــــظــــــام الــــــتــــــرخــــــيــــــص( ونـــــــظـــــــام الاعــــــــام  تـ

الـــمـــســـبـــق)الإخـــطـــار الـــمـــســـبـــق(.
بــــــــــــدون  يــــــــــــمــــــــــــارس الــــــــــــفــــــــــــرد حـــــــــريـــــــــتـــــــــه مــــــــــبــــــــــاشــــــــــرة  فــــــــــــي الــــــــــنــــــــــظــــــــــام الأول )الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــام الــــــــــــــــردعــــــــــــــــي(، 
الاعــان مـــســـبـــقـــا عـــن نـــوايـــاه إلا أنــه يـــؤاخـــذ جـــزئـــيـــا إذا تـــعـــســـف فـــي ذلك)))، هــذا الـــنـــظـــام 
فـــــي إصـــــــدار الـــــصـــــحـــــف تــــعــــمــــل بـــــه الـــــــدول الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــــي الـــــغـــــرب الـــــتـــــي تــــمــــنــــح مــــجــــالا 
واســـــــعـــــــا لــــــمــــــمــــــارســــــة حـــــــريـــــــة الــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر، وهـــــــــو مـــــــا نـــــــجـــــــده مــــــثــــــا فـــــــي فــــــرنــــــســــــا مـــــــن خـــــــــال قــــــانــــــون 
مـــــــــنـــــــــه، عــــــــلــــــــى أن اصــــــــــــدار   5 الـــــــــــمـــــــــــادة  نــــــــصــــــــت  الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة، حــــــــيــــــــث  بــــــــحــــــــريــــــــة  الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق   1881
جـــريـــدة أو دوريـــة مـــكـــتـــوبـــة يـــتـــم بـــدون تـــصـــريـــح لا مـــن خـــال تـــرخـــيـــص مـــســـبـــق أو ايـــداع 

ضـــمـــان مـــالـــي))).

ص86-85.

مــــــحــــــمــــــد ســـــــعـــــــد إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم،  حــــــــريــــــــة الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة،  دراســـــــــــــــة فـــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيــــــة وعـــــــاقـــــــتـــــــهـــــــا بــــــالــــــتــــــطــــــور  		 (((

الـــديـــمـــقـــراطـــي،  ط1،  الـــقـــاهـــرة،  دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة لـــلـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع،  1999،  ص 41.

مـــحـــمـــد عـــبـــو،  تـــنـــظـــيـــم حـــريـــة الإعـــام،  ط1،  تـــونـــس،  الـــشـــركـــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــنـــشـــر،  2015،  ص 45. 		 (((

انـــظـــر: نـــص الـــقـــانـــون فـــي الـــمـــوقـــع )تـــم الـــتـــصـــفـــح 2015/8/22،  عـــلـــى الـــســـاعـــة 22:00(: 		 (((

• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF-
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أمــــا نــــظــــام الــــتــــرخــــيــــص الــــمــــســــبــــق، فــــهــــو يُــــفــــقــــد الــــمــــواطــــن حــــريــــتــــه فــــي الــــتــــصــــرف تــــلــــقــــائــــيــــا، 
فــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة  تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــهـــــــا الإدارة  الـــــــــتـــــــــي  الـــــــتـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم والـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــد  وهـــــــــــــو صـــــــــــــــورة مــــــــــن صـــــــــــــور 
الأفــــراد، كـــمـــا هـــو وســـيـــلـــة رقـــابـــيـــة ســـابـــقـــة وأســـلـــوب وقـــائـــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــغـــايـــات الـــضـــابـــطـــة 
الــــــمــــــتــــــمــــــثــــــلــــــة فـــــــــي حـــــــمـــــــايـــــــة الــــــــنــــــــظــــــــام الــــــــــــعــــــــــــام)))، ونــــــــجــــــــد مــــــعــــــظــــــم الــــــــبــــــــلــــــــدان الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة أخــــــــــــذت بـــــهـــــا 
12 مــــن  الــــــنــــــظــــــام كـــــــــــالأردن ولــــــبــــــنــــــان ودول الـــــخـــــلـــــيـــــج وغــــــيــــــرهــــــا، حـــــيـــــث اشــــــتــــــرطــــــت الـــــــمـــــــادة 
ــــــقـــــــديـــــــم طـــــلـــــب  تـ 1998، وجــــــــــــوب  لــــــســــــنــــــة   8 قــــــــانــــــــون الـــــــمـــــــطـــــــبـــــــوعـــــــات والـــــــنـــــــشـــــــر الاردنـــــــــــــــي رقــــــــــم 
تـــرخـــيـــص إلـــى وزيـــر الاعـــام لإصـــدار مـــطـــبـــوعـــة صـــحـــفـــيـــة أو مـــتـــخـــصـــصـــة)))، فـــيـــمـــا حـــظـــر 
27 مـــــنـــــه إصــــــــدار أيـــــــة مـــــطـــــبـــــوعـــــة صــــحــــفــــيــــة قــــبــــل  ــــنـــــانـــــي فــــــي الــــــمــــــادة  ــــبـ قــــــانــــــون الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات الـــــلـ
ـــبــــقــــا عــــلــــى رخــــصــــة مـــــن وزيــــــر الاعــــــام بــــعــــد اســـــتـــــشـــــارة نــــقــــابــــة الــــصــــحــــافــــة)))،  الــــحــــصــــول مــــسـ
2006 في شأن الــمــطــبــوعــات  3 لــســنــة  9 من القانون رقم  وفي الكويت نــصــت المادة 
والـــــنـــــشـــــر أنـــــــه لا يـــــجـــــوز اصــــــــدار صــــحــــيــــفــــة إلا بـــــعـــــد الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى رخـــــصـــــة مــــــن الــــــــوزارة 

الـــمـــخـــتـــصـــة))).
أمــــــــــــا الـــــــــنـــــــــظـــــــــام الـــــــــثـــــــــالـــــــــث فــــــــــي اصـــــــــــــــــدار الــــــــصــــــــحــــــــف فــــــــهــــــــو نـــــــــظـــــــــام الإخـــــــــــطـــــــــــار الـــــــمـــــــســـــــبـــــــق الــــــــــذي 
يــــعــــنــــي الإخـــــبـــــار الــــمــــســــبــــق عــــن نــــشــــاط مــــعــــيــــن لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى الإذن الــــــازم لــــمــــمــــارســــتــــه، 
يـــــــخـــــــوّل الإدارة الاعـــــــتـــــــراض  بـــــشـــــكـــــل مــــــبــــــاشــــــر أو غــــــيــــــر مــــــبــــــاشــــــر،  بــــــالــــــنــــــظــــــام الـــــــعـــــــام  لاتــــــصــــــالــــــه 
عـــلـــى الـــنـــشـــاط فـــي حـــالات مـــعـــيـــنـــة، أو اتـــخـــاذ الاجـــراءات الـــازمـــة الـــتـــي تـــحـــفـــظ الـــنـــظـــام 
الـــــعـــــام عــــلــــى أن يُـــــصـــــدر مـــــقـــــدّم الإخـــــطـــــار الــــمــــطــــبــــوع مــــبــــاشــــرة أو يــــنــــتــــظــــر مـــــدة مــــعــــيــــنــــة يــــكــــون 
لـــــــه بــــــعــــــد انـــــقـــــضـــــائـــــهـــــا حـــــــق الاصـــــــــــدار فـــــــي حــــــالــــــة عــــــــدم مــــــعــــــارضــــــة الــــــجــــــهــــــة الــــــتــــــي أودع لـــــديـــــهـــــا 
 1996 96 ســــنــــة  الاخــــطــــار)))، وقــــد أخــــذ الــــمــــشــــرّع فــــي قــــانــــون الــــصــــحــــافــــة الــــمــــصــــري رقــــم 

TEXT000000877119.

ــــيــــــن أبـــــــو هــــــجــــــار،  الـــــصـــــحـــــافـــــة بـــــيـــــن الــــــحــــــدود والــــــحــــــريــــــة،  ط1،  الــــــقــــــاهــــــرة،  الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــمــــصــــريــــة  مـــــحـــــمـــــد الأمــ 		 (((

الـــعـــامـــة لـــلـــكـــتـــاب،  2007،  ص 99.

سعدي محمد الخطيب،  العوائق أمــام حرية الصحافة في العالم العربي،  ط1،  بيروت،  منشورات  		 (((

الحلبي الحقوقية،  2008،  ص 76.

نـــفـــســـه،  ص 76. 		 (((

قــــــوانــــــيــــــن الــــــمــــــطــــــبــــــوعــــــات والــــــنــــــشــــــر عــــــربــــــيــــــا ودولـــــــــيـــــــــا،  الـــــــكـــــــويـــــــت،  مـــــعـــــهـــــد الــــــكــــــويــــــت لـــــــلـــــــدراســـــــات الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة  		 (((

والـــقـــانـــونـــيـــة،  2010،  ص 9.

رشـــــــــا خــــــلــــــيــــــل عــــــــبــــــــد،  حـــــــريـــــــة الــــــصــــــحــــــافــــــة تـــــنـــــظـــــيـــــمـــــهـــــا وضـــــــمـــــــانـــــــاتـــــــهـــــــا،  ط1،  بـــــــــيـــــــــروت،  مـــــــنـــــــشـــــــورات الـــــحـــــلـــــبـــــي  		 (((

الـــحـــقـــوقـــيـــة،  2014،  ص61.
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46 »يـــــجـــــب عـــــلـــــى كــــــل مــــــن يـــــريـــــد إصــــــــدار صــــحــــيــــفــــة جـــــديـــــدة  بـــــنـــــظـــــام الإخــــــطــــــار فــــــي الــــــمــــــادة 
أن يـــــقـــــدم إخــــــطــــــارا كــــتــــابــــيــــا إلــــــى الــــمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــصــــحــــافــــة مـــــوقـــــعـــــا عــــلــــيــــه مـــــن الــــمــــمــــثــــل 
47 فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة »يـــجـــب  الــقــانــونــي لــلــصــحــيــفــة«، إلا أن الــمــشــرّع  نــص فــي الــمــادة 
أن يــــصــــدر قــــرار الــــمــــجــــلــــس بــــرفــــض الــــتــــرخــــيــــص مــــســــبــــبــــا«، وهــــو الأمــــر الــــذي يــــثــــيــــر الــــلــــبــــس 

نـــحـــو تـــكـــيـــيـــف الـــنـــظـــام، أهـــو نـــظـــام إخـــطـــار أم تـــرخـــيـــص))). 
يــــخــــتــــلــــف نــــظــــام الإخـــــطـــــار عــــن نــــظــــام الــــتــــرخــــيــــص ، حــــيــــث أن لــــنــــظــــام الإخـــــطـــــار مــــزايــــاه 
تٌــــســــهــــم فــــي تــــعــــزيــــز حــــريــــة الــــتــــعــــبــــيــــر والــــصــــحــــافــــة مــــن خــــال مــــحــــدوديــــة تــــدخــــل الإدارة فـــي 
يـــــــتـــــــوقـــــــف عـــــــلـــــــى جـــــــهـــــــة الايــــــــــــداع  الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة أو الـــــــمـــــــنـــــــع، كـــــــمـــــــا أن الإخــــــــــطــــــــــار والـــــــتـــــــرخـــــــيـــــــص 
ـــنــــيــــابــــة  والــــمــــنــــح، أهـــــي إداريـــــــــة)وزارة الاعـــــــام، دائــــــرة الـــــمـــــطـــــبـــــوعـــــات....( أم قــــضــــائــــيــــة)الـ
الــعــامــة( أم مـــنـــتـــخـــبـــة)ســـلـــطـــة الـــضـــبـــط، مـــجـــالـــس الـــصـــحـــافـــة، الــنــقــابــة...(، وطـــبـــيـــعـــة الـــجـــهـــة 

تـــحـــدد مـــدى اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا وتـــمـــتـــعـــهـــا بـــالـــحـــريـــة فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـــهـــا وتـــوصـــيـــاتـــهـــا.

ثانيا: قوانين الصحافة في الجزائر من الأحادية إلى التعددية الاعلامية

يــــــعــــــنــــــي تـــــــلـــــــك الــــــنــــــصــــــوص  يـــــــتـــــــبـــــــادر إلــــــــــى الــــــــذهــــــــن لأول وهــــــــلــــــــة، أن قــــــــانــــــــون الاعــــــــــــــام  قــــــــد 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي تـــســـنـّــهـــا الـــســـلـــطـــة الــــعــــامــــة فــــي الــــدولــــة لـــتـــقـــيّـــد حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وهــــذا مـــفـــهـــوم 
ـــــر قــــــــانــــــــون الاعـــــــــــــام مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــقــــــواعــــــد  ـــبـ ــ ـــتـ ــ ضـــــــيّـــــــق بــــــالــــــنــــــظــــــر لــــــلــــــمــــــفــــــهــــــوم الـــــــحـــــــديـــــــث الـــــــــــذي يــــــعـ

الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي تـــحـــكـــم الـــمـــؤســـســـات الاعـــامـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فـــيـــهـــا داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا))). 
وعــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا يـــــــــــضـــــــــــع الـــــــــــــمـــــــــــــشـــــــــــــرّع بـــــــــــعـــــــــــض الـــــــــــــضـــــــــــــوابـــــــــــــط والـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروط فـــــــــــــــي مــــــــــــمــــــــــــارســــــــــــة الــــــــــنــــــــــشــــــــــاط 
الـــصـــحـــفـــي لا يـــعـــنـــي ذلـــك بـــالـــضـــرورة انـــتـــقـــاصـــا مـــن حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة ، حـــيـــث أقـــر الـــعـــهـــد 
ـــنــــــدمــــــا أجـــــــــاز وضــــــــع قــــــيــــــود مــــعــــيــــنــــة  ــ ـــيــــــة ذلــــــــك عـ ــ ـــيــــــاسـ ــ ـــيــــــة والــــــسـ ــ الـــــــدولـــــــي بــــــشــــــأن الــــــحــــــقــــــوق الــــــمــــــدنـ
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــر بـــحـــقـــوق أو ســـمـــعـــة الآخــريــن، أو مــن أجــل حـــمـــايـــة الأمــن الـــوطـــنـــي 
10 مـــــن  الـــــــــمـــــــــادة  الـــــــعـــــــامـــــــة أو الأخــــــــــــــــــــاق)))، كـــــــمـــــــا اعـــــــتـــــــبـــــــرت  الـــــــصـــــــحـــــــة  الــــــــعــــــــام أو  الـــــــنـــــــظـــــــام  أو 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأوروبـــــــيـــــــة الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــحـــــقـــــوق الانــــــســــــان أنــــــه يــــمــــكــــن اخــــــضــــــاع حـــــريـــــة الاعــــــام 
لـــــــــــشـــــــــــروط وشــــــــكــــــــلــــــــيــــــــات وعــــــــــقــــــــــوبــــــــــات تـــــــشـــــــكـــــــل قـــــــــــيـــــــــــودا ضــــــــــــروريــــــــــــة فـــــــــــي مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع ديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
لـــــــحـــــــمـــــــايـــــــة الأمـــــــــــــن الــــــــوطــــــــنــــــــي وســـــــــامـــــــــة الــــــــــتــــــــــراب أو الأمـــــــــــــن الـــــــــعـــــــــام والـــــــــنـــــــــظـــــــــام والـــــــــوقـــــــــايـــــــــة مـــــن 

مـــحـــمـــد الأمـــيـــن أبـــو هـــجـــار، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 101. 		 (((

عـــــــــــــــــــزوق الــــــــــخــــــــــيــــــــــر، »مــــــــــكــــــــــانــــــــــة قــــــــــــانــــــــــــون الإعــــــــــــــــــــــام وعــــــــــاقــــــــــتــــــــــه بــــــــــــفــــــــــــروع الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون الأخــــــــــــــــــــــــــــرى«، مــــــــجــــــــلــــــــة الــــــــعــــــــلــــــــوم  		 (((

الإنـــســـانـــيـــة، ع 23، جـــامـــعـــة بـــســـكـــرة، نـــوفـــمـــبـــر 2011، ص 15.

حـــســـن مـــحـــمـــد هـــنـــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 44. 		 (((



538مـجـلـة الـمـعـيـار

الــــــجــــــريــــــمــــــة والـــــــصـــــــحـــــــة والأخــــــــــــــاق وســــــمــــــعــــــة وحــــــــقــــــــوق الـــــــغـــــــيـــــــر، ولــــــمــــــنــــــع افــــــــشــــــــاء مـــــعـــــلـــــومـــــات 
ســـريـــة أو لـــضـــمـــان حـــيـــاد الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة))).

يـــســـتـــدل مـــن ذلــــك أن الـــضـــوابـــط والـــقـــيـــود الـــتـــي تـــتـــضـــمـــنـــهـــا بـــعـــض الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــنـــظـــمـــة 
لــــلــــصــــحــــافــــة لا تــــعــــتــــبــــر تــــضــــيــــيــــقــــا عــــلــــى حــــريــــة الــــتــــعــــبــــيــــر مــــن حــــيــــث الــــمــــبــــدأ، لــــكــــن الــــتــــوســــع فــــي 
الــمــمــنــوعــات هــو الذي يــهــدد هذه الــحــريــة ويــنــتــقــص مــن شــأنــهــا خــاصــة تــلــك الــعــراقــيــل 
الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بــــــحــــــريــــــة إصـــــــــــدار الــــــصــــــحــــــف، والـــــــمـــــــشـــــــرع الـــــــجـــــــزائـــــــري لـــــــم يــــــكــــــن اســــــتــــــثــــــنــــــاءا، فـــــقـــــد 

نـــهـــج الـــمـــســـار نـــفـــســـه مـــن خـــال قـــوانـــيـــن الاعـــام عـــبـــر الـــعـــقـــود الـــخـــمـــســـة الـــمـــاضـــيـــة. 
قــــــانــــــون  1982 أول  فــــــيــــــفــــــري   06 بـــــــتـــــــاريـــــــخ  الـــــــــصـــــــــادر رســــــمــــــيــــــا  قــــــــانــــــــون الاعـــــــــــــام  ويــــــعــــــتــــــبــــــر 
20 ســـــــنـــــــة مـــــــــن اســـــــتـــــــعـــــــادة  لـــــــــإعـــــــــام فـــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ الــــــــجــــــــزائــــــــر الــــــمــــــســــــتــــــقــــــلــــــة، جــــــــــاء الــــــــقــــــــانــــــــون بـــــــعـــــــد 
الاســـــــتـــــــقـــــــال الـــــــوطـــــــنـــــــي، وفـــــــــي وقـــــــــت أصــــــبــــــحــــــت فــــــيــــــه الــــــصــــــحــــــافــــــة تــــــعــــــانــــــي مـــــــن جـــــمـــــيـــــع أنـــــــــواع 
الضغوط، وفي ظل فراغ قانوني)))، هذا القانون لم يأت بــالــتــغــيــيــر الــمــتــوقــع، وعــجــز 
عــن اعــطــاء دفــع لـــحـــركـــة الاعلام، فـــبـــقـــيـــت الـــصـــحـــافـــة تـــعـــانـــي مــن مـــشـــاكـــلـــهـــا، واســـتـــمـــرت 
فــي حــالــة الــجــمــود نـــتـــيـــجـــة عــدة ثــغــرات فــي القانون)))، وقــد ســبــق هــذا الــقــانــون صــدور 
1968 الــــذي اعـــتـــبـــره الـــصـــحـــافـــيـــون وكــــذا الأكـــاديـــمـــيـــون نـــاقـــصـــا  قـــانـــون الـــصـــحـــافـــي لـــســـنـــة 
فــــــي عـــــــدة جــــــوانــــــب، لإعـــــطـــــائـــــه الــــــواجــــــبــــــات والــــــعــــــقــــــوبــــــات أهـــــمـــــيـــــة قــــــصــــــوى، بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــغــــاضــــى 
عـــــــــن الــــــــحــــــــقــــــــوق والــــــــــحــــــــــريــــــــــات، كـــــــمـــــــا أمــــــــعــــــــن فـــــــــي تـــــــــدخّـــــــــل الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي كــــــانــــــت 

مـــســـئـــولـــة بـــشـــكـــل تـــام عـــن الأجـــهـــزة الإعـــامـــيـــة وتـــعـــيـــيـــن مـــســـئـــولـــيـــهـــا))).
هـــــــــــــــــــذه الــــــــــــقــــــــــــوانــــــــــــيــــــــــــن وُضـــــــــــــــعـــــــــــــــت فـــــــــــــــي ظـــــــــــــــل نـــــــــــــظـــــــــــــام الـــــــــــــــحـــــــــــــــزب الـــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــد، واعــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــرت قـــــــــطـــــــــاع 
الاعـــــــــــــــــــــام مــــــــــــن قــــــــــطــــــــــاعــــــــــات الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــادة الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة، ومـــــــــــــــن ثــــــــــــم اســـــــــتـــــــــبـــــــــعـــــــــاد فـــــــــتـــــــــح الــــــــــمــــــــــجــــــــــال أمــــــــــــام 
الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص، وتـــــــــم ربـــــــــط الاعـــــــــــام بــــــقــــــيــــــادة حـــــــــزب جـــــبـــــهـــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر الــــــوطــــــنــــــي الـــــــذي 
أقــــــــر فـــــــي مــــــؤتــــــمــــــره الـــــــرابـــــــع لأول مــــــــرة لائــــــحــــــة خــــــاصــــــة بــــــــــالإعــــــــــام)))، وقــــــــد خــــــضــــــع إصــــــــدار 

مـــحـــمـــد عـــبـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 40. 		 (((

نــــــــــور الــــــــديــــــــن تـــــــــواتـــــــــي، الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــــمــــــكــــــتــــــوبــــــة والــــــســــــمــــــعــــــيــــــة الــــــبــــــصــــــريــــــة فــــــــي الــــــــجــــــــزائــــــــر، ط1، الــــــــجــــــــزائــــــــر، دار  		 (((

الـــخـــلـــدونـــيـــة، 2008، ص 22.

نــــصــــر الـــــديـــــن الـــــعـــــيـــــاضـــــي، مـــــســـــاءلـــــة الإعـــــــام، ط1، الـــــجـــــزائـــــر، الــــمــــؤســــســــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة لــــلــــطــــبــــاعــــة، 1991،  		 (((

ص 202.

أحــــمــــد حــــمــــدي، »نـــــظـــــرات فــــي قــــوانــــيــــن الإعــــــام الـــــجـــــزائـــــري«، الــــمــــجــــلــــة الــــجــــزائــــريــــة لــــاتــــصــــال، ع 20،  		 (((

الـــجـــزائـــر، 2001، ص 12.

لـــــاتـــــصـــــال،  ــــيــــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة )1962-1988(، الـــــمـــــجـــــلـــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة  بـــــــــوزة، الـــــســـــيـــــاســـــة الإعــــــامــ بــــــن  صــــــالــــــح  		 (((
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الــــصــــحــــف الاخــــبــــاريــــة لاخــــتــــصــــاص الــــحــــزب والــــدولــــة، وأصــــبــــح الــــمــــضــــمــــون الإعــــامــــي 
ضـــــــمـــــــن الـــــــتـــــــوجـــــــهـــــــات الـــــــعـــــــامـــــــة لـــــــلـــــــحـــــــزب وفــــــــــي إطــــــــــــار الاخـــــــــتـــــــــيـــــــــارات الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــدولـــــــة، 
هـــــذه الــــتــــوجــــهــــات والـــــخـــــيـــــارات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــلــــدولــــة تـــــم الـــــتـــــراجـــــع عــــنــــهــــا مــــبــــاشــــرة بــــعــــد 
1989 الـــــــذي فـــــتـــــح عـــــهـــــد الـــــتـــــعـــــدديـــــة  ــــنـــــة  1988، بـــــتـــــعـــــديـــــل الـــــدســـــتـــــور سـ 5 اكـــــتـــــوبـــــر  أحــــــــداث 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والإعــــــــامــــــــيــــــــة، وأتــــــــــــاح الـــــــمـــــــجـــــــال واســـــــعـــــــا أمــــــــــام فـــــــضـــــــاء اتـــــــصـــــــالـــــــي وإعــــــــامــــــــي لـــــم 
ــــاعـــــل مــــع  ـــتـــــفـ 40 جــــــريــــــدة يـــــومـــــيـــــة تــ ـــثــــــر مــــــن  ــ ـــنــــــاك أكـ ــ ـــبــــــل، وأصـــــبـــــحـــــت هـ ــ تـــــعـــــرفـــــه الــــــجــــــزائــــــر مــــــن قـ

هـــمـــوم الـــمـــواطـــن))) .

ثالثا: نطاق حرية الصحافة المكتوبة في قانون الاعلام 1990

 ،07-90 تــــجــــلــــى الانــــفــــتــــاح الاعــــامــــي فــــي الــــجــــزائــــر بــــصــــدور قــــانــــون جــــديــــد لــــإعــــام 
الـــــــــــذي انـــــــتـــــــج تـــــــعـــــــدديـــــــة اعـــــــامـــــــيـــــــة هــــــــي فــــــــي واقـــــــــــع الأمـــــــــــر فــــــــريــــــــدة مــــــــن نــــــوعــــــهــــــا عــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى 
الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، وهــي فـــي حـــقـــيـــقـــتـــهـــا مـــســـتـــلـــهـــمـــة فـــي جـــوهـــرهـــا مـــن الـــتـــجـــربـــة الفرنسية)))، 
حـــيـــث كــرّس هــذا الــقــانــون جـــمـــلـــة مــن الــمــبــادئ الــعــامــة الــتــي وسّــعــت مــن حــريــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
والإعــــــــــــــــــــام فــــــــــي الــــــــــجــــــــــزائــــــــــر، فـــــــــــــــأول مـــــــــــــرة أصـــــــــبـــــــــح بـــــــــإمـــــــــكـــــــــان الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع الــــــــــخــــــــــاص أن يـــــــصـــــــدر 
صــــــحــــــفــــــا دوريــــــــــــــــة  إخــــــــبــــــــاريــــــــة ومــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة، فـــــــضـــــــا عـــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الـــــــحـــــــزبـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي أقـــــــرهـــــــا 
الـــــــــدســـــــــتـــــــــور، حـــــــيـــــــث ســـــــمـــــــح لــــــــــأحــــــــــزاب بــــــــامــــــــتــــــــاك صـــــــحـــــــف خــــــــاصــــــــة بــــــــهــــــــا، وهــــــــــــــذا يـــــــعـــــــنـــــــي أن 
ـــتــــــعــــــديــــــل الـــــــدســـــــتـــــــوري ولــــــيــــــس قـــــــانـــــــون الاعـــــــــــام الـــــجـــــديـــــد  ــ ـــيــــــة هـــــــي نــــــتــــــاج الـ ــ ـــــزبـ الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــــحـ

آنـــذاك )07-90(.
وحـــــــــــدد هــــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون فــــــــي الـــــــمـــــــادتـــــــيـــــــن )2-3( قــــــــواعــــــــد ومـــــــــبـــــــــادئ حــــــــــق  الـــــــمـــــــواطـــــــن فـــــي 
بـــــــكـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة كـــــــــامـــــــــلـــــــــة ومـــــــــوضـــــــــوعـــــــــيـــــــــة عـــــــــلـــــــــى الــــــــــوقــــــــــائــــــــــع والآراء  الاعـــــــــــــــــــام مـــــــــــن خــــــــــــــال الاطـــــــــــــــــــاع 
الـــــــــتـــــــــي تــــــــهــــــــم الـــــــمـــــــجـــــــتـــــــمـــــــع عــــــــلــــــــى الـــــــصـــــــعـــــــيـــــــديـــــــن الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي والــــــــــــــدولــــــــــــــي، وحـــــــــقـــــــــه فــــــــــي الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة 
ــــكــــــيــــــر والــــــــــــــرأي والــــــتــــــعــــــبــــــيــــــر فــــــــي ظــــــــل احـــــــــتـــــــــرام الــــــكــــــرامــــــة  فــــــــي الاعـــــــــــــام بــــــمــــــمــــــارســــــة حـــــــريـــــــة الــــــتــــــفــ

الـــشـــخـــصـــيـــة الانـــســـانـــيـــة، ومـــقـــتـــضـــيـــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاع الـــوطـــنـــي.         
3 أفـــريـــل  وعـــمـــومـــا تـــمـــحـــورت أهـــم أحـــكـــام قـــانـــون الإعـــام )90-07( الـــمـــؤرخ فـــي 

ع13، الـــجـــزائـــر، 1995، ص 139.

مـــحـــمـــد قــيــراط، »حــريــة الـــصـــحـــافـــة فــي ظــل الـــتـــعـــدديـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي الــجــزائــر«، مـــجـــلـــة جـــامـــعـــة دمـــشـــق،  		 (((

مج19، ع3-4، دمـــشـــق، 2003، ص 107.

الـــســـعـــيـــد بـــومـــعـــيـــزة، »مـــفـــهـــوم الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة والـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة«، الـــمـــجـــلـــة الـــجـــزائـــريـــة لـــاتـــصـــال،  		 (((

ع8، الـــجـــزائـــر، 1992، ص 15.



540مـجـلـة الـمـعـيـار

1990 وبـــعـــض نـــصـــوصـــه الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة  حـــول مـــا يـــلـــي))): 

- يـــكـــرس هـــذا الـــقـــانـــون حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر.
- يـــمـــنـــح الـــصـــحـــفـــي صـــفـــة الـــعـــامـــل الـــفـــكـــري الـــتـــابـــع.
- يـــحـــدد قـــواعـــد الأخـــاقـــيـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــهـــنـــة.

- إلـــغـــاء احـــتـــكـــار الـــدولـــة فـــي مـــجـــال الاعـــام )الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة فـــقـــط(.
رغم الايجابيات التي جاء بها قانون الاعلام 90-07 إلا أنه لم يلق رضا أغلبية 
ــــقـــــــوبـــــــات ولــــــــيــــــــس قـــــــانـــــــونـــــــا لـــــــــــإعـــــــــــام)))،  ـــــعـــ ــــلــ الـــــــصـــــــحـــــــفـــــــيـــــــيـــــــن)))، ذلـــــــــــك أنــــــــهــــــــم اعــــــــتــــــــبــــــــروه قـــــــانـــــــونـــــــا لـــ
-77 ـــــلــــــى بــــــــاب خــــــــاص بـــــــالـــــــجـــــــزاءات)الـــــــبـــــــاب الــــــســــــابــــــع؛الــــــمــــــادة  ـــــيــــــث احـــــــتـــــــوى الــــــقــــــانــــــون عـ حـ
99(، مــا جــعــل الــصــحــفــي يــكــتــب وفــي خــاطــره أن مــا يـــكـــتـــبـــه ســيــدخــلــه الــســجــن أم لا))).

90 الـــــــــــمـــــــــــجـــــــــــال الاعــــــــــــــامــــــــــــــي فـــــــــــــي الــــــــــــجــــــــــــزائــــــــــــر ورســـــــــــــم  لــــــــــقــــــــــد غـــــــــــيّـــــــــــر قـــــــــــــانـــــــــــــون الاعــــــــــــــــــــــام لــــــــســــــــنــــــــة 
خــارطــتــهــا الــجــديــدة فــي ظــل الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة الــولــيــدة، فــتــعــددت الــصــحــف وبدأت 
تـــــظـــــهـــــر أنـــــــــواع كـــــثـــــيـــــرة مــــــن الـــــصـــــحـــــف، الـــــيـــــومـــــيـــــات الـــــصـــــبـــــاحـــــيـــــة والـــــمـــــســـــائـــــيـــــة، الأســـــبـــــوعـــــيـــــات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة والـــــــهـــــــزلـــــــيـــــــة، الـــــــمـــــــجـــــــات والـــــــصـــــــحـــــــف الـــــــجـــــــهـــــــويـــــــة، كــــــــل ذلــــــــــك أثــــــــرى 
الــــمــــشــــهــــد الإعـــــامـــــي وأتــــــاح لــــلــــقــــارئ حــــريــــة الاخـــــتـــــيـــــار، فــــتــــنــــوعــــت الــــصــــحــــف بــــيــــن حــــزبــــيــــة 
تــــــــصــــــــدر عـــــــــن الأحــــــــــــــــزاب الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، وصــــــــحــــــــف مــــــســــــتــــــقــــــلــــــة يــــــمــــــلــــــكــــــهــــــا خـــــــــــــواص مـــــــــن أربـــــــــــاب 

الأمـــوال، وصـــحـــف حـــكـــومـــيـــة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــعـــام))). 
ورغــم انــتــقــادات الـــصـــحـــفـــيـــيـــن والأكـــاديـــمـــيـــيـــن الــتــي طــالــت الــقــانــون خــاصــة مــا تـــعـــلـــق 
ــــلــــــطــــــة فــــــــي حـــــــالـــــــة ارتـــــــــكـــــــــاب الــــــمــــــخــــــالــــــفــــــات والـــــــجـــــــنـــــــح والـــــــجـــــــنـــــــايـــــــات الـــــتـــــي  بــــــالــــــعــــــقــــــوبــــــات الــــــمــــــســ

الــــــجــــــزائــــــر، دار هـــــومـــــة،  الـــــمـــــكـــــتـــــوبـــــة )1830-2013(، ط1،  الــــــجــــــزائــــــريــــــة  الـــــصـــــحـــــافـــــة  تــــــاريــــــخ  فـــــضـــــيـــــل دلــــــيــــــو،  		 (((

2014، ص 138.

الــــــطــــــاهــــــر بـــــــن خـــــــــرف الـــــــلـــــــه، »مـــــــــن الــــــتــــــعــــــدديــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة... إلـــــــــى حـــــــريـــــــة الــــــصــــــحــــــافــــــة وتــــــــعــــــــددهــــــــا«، الـــــمـــــجـــــلـــــة  		 (((

الـــجـــزائـــريـــة لـــاتـــصـــال، ع5، الـــجـــزائـــر، 1991، ص 59. 

		 (((

إســـمـــاعـــيـــل مـــعـــراف قـــالـــيـــة، الإعــــام حـــقـــائـــق وأبــــعــــاد، ط1، الـــجـــزائـــر، ديــــوان الـــمـــطـــبـــوعـــات الـــجـــامـــعـــيـــة،  		 (((

1999، ص 71.

زهــيــر إحدادن، الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة فــي الــجــزائــر، الــجــزائــر، ديوان الــمــطــبــوعــات الــجــامــعــيــة، 2012،  		 (((

ص159-158.

Brahim Brahimi, La liberté de l’information à travers les deux 
codes de la presse (1982-1990) en Algérie, Revue Algérienne de 
communication ,N°6-7, p.38. 
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نــــــنــــــكــــــر الايــــــجــــــابــــــيــــــات  ـــــهــــــا ربـــــــــع مـــــــــــواد الــــــــقــــــــانــــــــون، إلا أنـــــــــه لا يــــــمــــــكــــــن أن  ـــــمــــــوعـ مــــــثــــــلــــــت فــــــــي مــــــجـ
الــــــــعــــــــديــــــــدة الــــــــتــــــــي أتــــــــــى بـــــــهـــــــا الــــــــقــــــــانــــــــون ســــــــــــواء فــــــــي فـــــــتـــــــح الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الــــــمــــــكــــــتــــــوبــــــة عـــــــلـــــــى الــــــقــــــطــــــاع 
الـــــخـــــاص رغــــــم تــــثــــبــــيــــتــــه لاحـــــتـــــكـــــار الـــــدولـــــة لـــــوســـــائـــــل الاعـــــــام الــــثــــقــــيــــلــــة، فــــضــــا عـــــن انــــشــــائــــه 
لــلــمــجــلــس الأعــلــى لــإعــام وهي الــهــيــئــة الــمــســتــقــلــة الــعــلــيــا لــإعــام فــي الــجــزائــر ، كـــمـــا 
حــــــدد الـــــقـــــانـــــون الـــــخـــــطـــــوط الـــــعـــــريـــــضـــــة لـــــمـــــدونـــــة أخـــــاقـــــيـــــات الــــمــــهــــنــــة الــــصــــحــــفــــيــــة، وأوجــــــب 
الـــقـــانـــون ضــرورة احــتــرام الـــصـــحـــفـــي لأخـــاقـــيـــات وآداب مـــهـــنـــة الـــصـــحـــافـــة، كـــمـــا أعـــطـــى 
لـــــلـــــصـــــحـــــفـــــي الــــــحــــــق فـــــــي رفــــــــض أي تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــة تــــــحــــــريــــــريــــــة تــــــأتــــــي مـــــــن خـــــــــارج الــــــمــــــؤســــــســــــة الـــــتـــــي 
تــــــعــــــلــــــيــــــمــــــة  يــــــــــرفــــــــــض أي  لـــــــلـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي أن  40 »...يـــــــــــــحـــــــــــــق  الــــــــــــمــــــــــــادة  نــــــــصــــــــت  فــــــــقــــــــد  بــــــــــهــــــــــا،  يـــــــعـــــــمـــــــل 

تـــحـــريـــريـــة آتـــيـــة مـــن مـــصـــدر آخـــر غـــيـــر مـــســـئـــولـــي الـــتـــحـــريـــر«.
كــــــــمــــــــا أظــــــــــهــــــــــر الــــــــــقــــــــــانــــــــــون لأول مــــــــــــــرة خــــــــــطــــــــــاب جــــــــــديــــــــــد لـــــــلـــــــســـــــلـــــــطـــــــة حــــــــــــــول مـــــــهـــــــمـــــــة ووظـــــــيـــــــفـــــــة 
الـــــــصـــــــحـــــــفـــــــي، فــــــبــــــعــــــد أن كـــــــــــان الـــــــصـــــــحـــــــفـــــــي فـــــــــي الــــــــســــــــابــــــــق يــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــــجــــــــرد مــــــــوظــــــــف ومـــــــنـــــــاضـــــــل، 
أضـــــــحـــــــى بــــــحــــــكــــــم هــــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون مــــــــســــــــؤولا مــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــة الــــــمــــــهــــــنــــــيــــــة ولـــــــيـــــــس مــــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــتـــــيـــــن 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والإيــــــــــديــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــة)))، ويـــــــــــــرى بـــــــعـــــــض الـــــــــدارســـــــــيـــــــــن أن مـــــــفـــــــهـــــــوم الـــــــصـــــــحـــــــفـــــــي فـــــي 

الـــجـــزائـــر قـــد مـــر بـــســـت مـــراحـــل وهـــي))):
- الـــصـــحـــفـــي الـــمـــوظـــف )1962-1965م(.
- الـــصـــحـــفـــي الـــمـــنـــاضـــل )1965-1978م(.

- الـــصـــحـــفـــي الـــمـــلـــتـــزم بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــحـــزب )1979-1988م(.
- الـــصـــحـــفـــي الـــمـــهـــنـــي )1989-1991م(.

1999م(. - الـــصـــحـــفـــي عـــون الـــدولـــة )مـــا بـــعـــد 
ـــــلــــــى إصــــــــــدار الـــــصـــــحـــــف،  90 شــــــجّــــــع عـ ـــــمــــــا يــــــكــــــن مـــــــن رأي؛ فــــــــإن قـــــــانـــــــون الاعــــــــــام  ومــــــهـ
أول   )Le Soir d’Algérie( جــــــــــريــــــــــدة  وكــــــــــانــــــــــت  الـــــــمـــــــســـــــتـــــــقـــــــلـــــــة،  الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة  فـــــــظـــــــهـــــــرت 
الـــــخـــــبـــــر)الـــــعـــــدد الأول  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة )1990/05/10(، وجــــــريــــــدة  بـــــالـــــلـــــغـــــة  تـــــصـــــدر  جــــــريــــــدة 
1990/11/10( أول جريدة تــصــدر بالعربية)))، كــمــا ســاهــم قي الــتــعــدديــة الاعــامــيــة 
دعـــــــم الــــــدولــــــة مــــــن خـــــــال الـــــمـــــنـــــشـــــور الـــــحـــــكـــــومـــــي الــــــصــــــادر عــــــن رئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــولـــــود 

ـــتـــــجـــــاذب بــــيــــن الــــمــــهــــنــــة والـــــتـــــشـــــريـــــع، مــــجــــلــــة رواق عــــربــــي،  رضـــــــوان بــــوجــــمــــعــــة، الإعـــــــام فـــــي الـــــجـــــزائـــــر، الــ 		 (((

ع44، مـــركـــز الـــقـــاهـــرة لـــدراســـات حـــقـــوق الإنـــســـان، مـــصـــر، 2007، ص 105.

عـــبـــد الـــعـــالـــي رزاقـــي، الـــمـــهـــنـــة صـــحـــفـــي مـــحـــتـــرف، ط1، الـــجـــزائـــر، دار هـــومـــة، 2013، ص 85. 		 (((

فـــضـــيـــل دلـــيـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 167. 		 (((
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حـــمـــروش، والـــدعـــم الـــمـــالـــي الـــمـــبـــاشـــر لـــعـــدد مـــن الـــعـــنـــاويـــن الـــصـــحـــفـــيـــة الـــخـــاصـــة. 

رابعا: ضمانات حرية الصحافة المكتوبة في قانون الاعلام الجديد

12-05 لأول مـــــــرة مـــــنـــــذ الاســــــتــــــقــــــال قــــــطــــــاع الـــــســـــمـــــعـــــي بـــــصـــــري  فـــــتـــــح قــــــانــــــون الإعـــــــــام 
61 عـــلـــى  لـــلـــخـــواص لإنـــشـــاء مـــؤســـســـات إعـــامـــيـــة فـــي الــــمــــجــــال)))، حـــيـــث أثــــرت الــــمــــادة 
أن الـــــــنـــــــشـــــــاط الــــــســــــمــــــعــــــي الـــــــبـــــــصـــــــري يـــــــــمـــــــــارس مـــــــــن قـــــــبـــــــل الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة ومـــــــؤســـــــســـــــات 
تــــــــخــــــــضــــــــع لــــــــلــــــــقــــــــانــــــــون  وأجــــــــــــــهــــــــــــــزة الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع الـــــــــعـــــــــمـــــــــومـــــــــي والـــــــــــمـــــــــــؤســـــــــــســـــــــــات أو اشــــــــــــــركــــــــــــــات الـــــــــــتـــــــــــي 

الـــجـــزائـــري، وبـــعـــد ســـنـــتـــيـــن صـــدر الـــقـــانـــون الـــمـــنـــظـــم لـــلـــنـــشـــاط الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري))).
وفي مــجــال الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة أكد الــقــانــون الــجــديــد عــلــى أن إصدار الــنــشــريــات 

يـــتـــم بـــحـــريـــة)))، عـــلـــى أن تـــمـــارس الـــمـــهـــنـــة فـــي ظـــل احـــتـــرام :
- الـــدســـتـــور وقـــوانـــيـــن الـــجـــمـــهـــوريـــة، والـــديـــن الإســـامـــي والأديـــان الأخـــرى

- الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة والـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة
- مـــتـــطـــلـــبـــات أمــن الــدولــة والــدفــاع الــوطــنــي والــنــظــام الــعــام والــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة 

لـــلـــبـــاد.
فـــــــــضـــــــــا عــــــــــــن الالـــــــــــــــتـــــــــــــــزام بـــــــــحـــــــــق الـــــــــــمـــــــــــواطـــــــــــن فــــــــــــي إعــــــــــــــــــام كـــــــــــامـــــــــــل ومــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــي، وبــــــــمــــــــهــــــــام 
الــخــدمــة الــعــمــومــيــة، وسرية الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي، والــطــابــع الــتــعــددي للآراء والأفكار، 

وكـــرامـــة الانـــســـان والـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة))).
والإدارات  الــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــئــــــــــــــات  الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــانــــــــــــــــــون  ألــــــــــــــــــــــــــــــزم  الــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــافــــــــــــــة  حـــــــــــــــــريـــــــــــــــــة  تــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــز  أجـــــــــــــــــــــــــل  ومـــــــــــــــــــــــــن 
والــمــؤســســات أن تزود الـــصـــحـــفـــي بــالأخــبــار والــمــعــلــومــات الــتــي يـــطـــلـــبـــهـــا، كــمــا اعــتــرف 
الــــقــــانــــون لــــلــــصــــحــــفــــي الــــمــــحــــتــــرف بــــحــــق الــــوصــــول إلـــــى مــــصــــدر الــــخــــبــــر حــــيــــث نــــصــــت عــــلــــى 
84، حــيــث تــأتــي الــمــادتــان انــســجــامــا مــع الــمــواثــيــق الــدولــيــة، فـــقـــد  83 و  ذلــك الــمــادتــان 
 19 19 مـــــن الاعـــــــان الــــعــــالــــمــــي لــــحــــقــــوق الانـــــســـــان، والـــــمـــــادة  نــــصــــت عــــلــــى ذلـــــك الـــــمـــــادة 
ـــتـــــراف بــــالــــحــــق فــــي  مــــن الــــعــــهــــد الـــــدولـــــي لــــلــــحــــقــــوق الــــمــــدنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة)))، كــــمــــا  تــــم الاعــ

الـــمـــادة 61 مـــن الـــقـــانـــون 05-12. 		 (((

ــــثـــــانـــــي 1435 الـــــمـــــوافـــــق 24 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2014 يــــتــــعــــلــــق بــــالــــنــــشــــاط  ـــــؤرخ فـــــي 24 ربـــــيـــــع الـ الـــــقـــــانـــــون 14-04 مــ 		 (((

الـــســـمـــعـــي بـــصـــري، الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة عـــدد 16، الـــســـنـــة 21، الأحـــد 23 مـــارس 2014.

الـــمـــادة 11 مـــن الـــقـــانـــون 12-05، »إصـــدار كـــل نـــشـــريـــة دوريـــة يـــتـــم بـــحـــريـــة«. 		 (((

انـــظـــر: الـــمـــادة 2 مـــن الـــقـــانـــون 05-12. 		 (((

حـــســـن مـــحـــمـــد هـــنـــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 43. 		 (((
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حـــــــريـــــــة الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا حــــــقــــــا أســــــاســــــيــــــا فـــــــي الــــــجــــــلــــــســــــة الأولــــــــــــى لـــــلـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الــــــعــــــامــــــة 
1946/59، الــــذي نــــص عــــلــــى أن حــــريــــة الــــوصــــول  لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة مــــن خــــال الــــقــــرار 
لـــــــلـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات حــــــــــق إنــــــــســــــــانــــــــي أســـــــــــاســـــــــــي، ومــــــــعــــــــيــــــــار كـــــــــافـــــــــة الـــــــــحـــــــــريـــــــــات الـــــــــتـــــــــي مــــــــــن أجـــــــلـــــــهـــــــا تـــــم 

تـــكـــريـــس الأمـــم الـــمـــتـــحـــدة))).
85، إلا أن  الـــــــــــــمـــــــــــــادة  مــــــــــــن خــــــــــــــال  مـــــــــــــصـــــــــــــادره  لـــــــلـــــــصـــــــحـــــــفـــــــي ســــــــــريــــــــــة  الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون  كـــــــــمـــــــــا كـــــــــفـــــــــل 
ـــــلــــــى  الـــــــــمـــــــــاحـــــــــظ فــــــــــي الــــــــــقــــــــــانــــــــــون الـــــــــجـــــــــديـــــــــد كـــــــــثـــــــــرة الــــــــــمــــــــــوانــــــــــع والالــــــــــــتــــــــــــزامــــــــــــات الـــــــــتـــــــــي فــــــــرضــــــــهــــــــا عـ
28 مــــانــــعــــا والــــتــــزامــــا،  الــــصــــحــــفــــي أثــــنــــاء مــــمــــارســــة مــــهــــامــــه الــــصــــحــــفــــيــــة والــــتــــي وصــــل عــــددهــــا 
كـــــــعـــــــدم انــــــتــــــهــــــاك ســـــــريـــــــة الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــقــــــضــــــائــــــي، أو كــــــشــــــف ســـــــر اقـــــــتـــــــصـــــــادي اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي أو 
يــــخــــص الــــدفــــاع الــــوطــــنــــي، وكــــذا الــــمــــس بــــالــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة والــــســــيــــادة والــــوحــــدة الــــوطــــنــــيــــة 

والـــتـــاريـــخ الـــوطـــنـــي...))).
كــــــمــــــا أعـــــــطـــــــى الــــــــقــــــــانــــــــون ضـــــــمـــــــانـــــــات قــــــضــــــائــــــيــــــة فــــــــي حــــــــــال عــــــــــدم الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى اعــــــتــــــمــــــاد 
الـــنـــشـــريـــة مـــن خـــال الـــطـــعـــن أمـــام الـــجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــمـــخـــتـــصـــة، حـــيـــث نـــصـــت الـــمـــادة 
14 عــــلــــى أنــــــه فـــــي حــــــال رفــــــض مــــنــــح الاعـــــتـــــمـــــاد تــــبــــلــــغ ســــلــــطــــة ضــــبــــط الــــصــــحــــافــــة الــــمــــكــــتــــوبــــة 
13، ويـــكـــون  صـــاحـــب الـــطـــلـــب بـــالـــقـــرار مـــبـــررا قـــبـــل انـــتـــهـــاء الآجـــال الـــمـــقـــررة فـــي الـــمـــادة 

الـــقـــرار قـــابـــا لـــلـــطـــعـــن قـــضـــائـــيـــا.

خامسا: التعديلات المتعلقة بإصدار الصحافة المكتوبة

90-07 فـــــصـــــا كــــــامــــــا لإصـــــــــدار الـــــنـــــشـــــريـــــات  خـــــصـــــص الــــــمــــــشــــــرّع فــــــي قــــــانــــــون الاعـــــــــام 
 14 ـــتــــنــــظــــيــــم الــــمــــهــــنــــة، ضـــــمّ  الــــــدوريــــــة، وهـــــو الــــفــــصــــل الــــثــــانــــي مـــــن الـــــبـــــاب الــــثــــانــــي الــــمــــتــــعــــلــــق بـ
12-05 فــــقــــد خــــصــــص كـــــذلـــــك  فــــصــــا  14-27(، أمـــــا قـــــانـــــون الاعــــــام الــــجــــديــــد  مــــــادة )م 

.)32-6 27 مـــادة )م  كـــامـــا لإصـــدار الـــنـــشـــريـــات الـــدوريـــة احـــتـــوى 
2012 وقــــــــانــــــــون الاعـــــــــام  ـــنــــــة  ــ ويــــــمــــــكــــــن ابــــــــــــراز أهـــــــــم الــــــــفــــــــروق بــــــيــــــن قـــــــانـــــــون الاعــــــــــــام لــــــسـ

1990 فـــي مـــا يـــلـــي:

1- نـــظـــام إصـــدار الـــصـــحـــف
90-07 عــــلــــى أن إصــــدار الــــنــــشــــريــــات الــــدوريــــة حــــر، ويـــتـــطـــلـــب  نــــص قــــانــــون الاعــــام 
الأمــر فـــقـــط تـــقـــديـــم تـــصـــريـــح مـــســـبـــق )Déclaration préalable( مــوقّــع مــن مـــديـــر 

مـــرصـــد الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة وحـــقـــوق الانـــســـان، نـــحـــو قـــانـــون حـــريـــة تــداول الـــمـــعـــلـــومـــات فـــي مـــصـــر، ط1،  		 (((

الـــقـــاهـــرة، مـــارس 2015، ص 3.

انـــظـــر: الـــمـــواد، 2، 84، 92 مـــن الـــقـــانـــون 05-12. 		 (((
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ثـــــــاثـــــــيـــــــن )يــــــــــومــــــــــا( مـــــــــن صــــــــــــدور الـــــــــعـــــــــدد الأول، وذلـــــــــك  يـــــــقـــــــل عـــــــــن  الـــــــنـــــــشـــــــريـــــــة فـــــــــي ظـــــــــــرف لا 
لــــتــــســــجــــيــــلــــه ورقــــــابــــــة صــــحــــتــــه لــــــدى وكـــــيـــــل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــمـــــخـــــتـــــص اقــــلــــيــــمــــيــــا مـــــكـــــان صـــــدور 
-12 الـــــــنـــــــشـــــــريـــــــة، حـــــــيـــــــث يُـــــــســـــــلّـــــــم لـــــــمـــــــقـــــــدّم الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــح وصــــــــــا بـــــــذلـــــــك فــــــــي حــــــيــــــنــــــه )الـــــــــمـــــــــادتـــــــــان 
13(، ويـــعـــتـــبـــر وصــل ايــداع الـــتـــصـــريـــح ســـنـــدا قـــانـــونـــيـــا يـــمـــكّـــن الـــنـــاشـــر مـــن طـــبـــاعـــة جـــريـــدتـــه 
لــــــــدى الـــــمـــــطـــــابـــــع الــــــتــــــي تـــــكـــــتـــــفـــــي بـــــطـــــلـــــب الـــــــوصـــــــل لــــــلــــــشــــــروع فـــــــي الــــــطــــــبــــــاعــــــة، وهـــــــــذا يـــــعـــــنـــــي أن 
1990 أخـــذ بـــنـــظـــام الاخـــطـــار الـــمـــســـبـــق الــذي يـــحـــد مـــن تـــدخـــل الإدارة،  قـــانـــون الاعــام 
والأكــــــــــــــثــــــــــــــر مــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ســـــــــحـــــــــب مــــــــنــــــــهــــــــا الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون ســــــــلــــــــطــــــــة الـــــــــــرقـــــــــــابـــــــــــة ومـــــــــعـــــــــايـــــــــنـــــــــة الـــــــــتـــــــــصـــــــــريـــــــــح فــــــي 
مــــطــــابــــقــــتــــه لـــــلـــــشـــــروط الــــمــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا، حــــيــــث أن الــــتــــصــــريــــح يـــــقـــــدم لــــوكــــيــــل الــــمــــخــــتــــص 

اقـــلـــيـــمـــيـــا ولـــيـــس لـــإدارة.
لــــقــــد أضــــفــــى ذلــــك عــــلــــى الاخــــطــــار صــــفــــة قــــضــــائــــيــــة لا إداريـــــة، مــــمــــا يــــعــــنــــي أن الــــمــــشــــرع 
ـــــزة أســـــاســـــيـــــة  ـــــيــ أراد بــــــذلــــــك زيــــــــــادة حـــــمـــــايـــــة حــــــريــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة عـــــلـــــى اعــــــتــــــبــــــار أن الــــــقــــــضــــــاء ركــ
لــــــــحــــــــمــــــــايــــــــة حــــــــــريــــــــــة الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة والـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــات الـــــــــعـــــــــامـــــــــة وحـــــــــــقـــــــــــوق الانـــــــــــــســـــــــــــان بــــــــصــــــــفــــــــة عـــــــــــــامـــــــــــــة)))، 
ــــــرع الـــــــجـــــــزائـــــــري قـــــــد اقـــــــتـــــــدى بــــــالــــــمــــــشــــــرع الــــــفــــــرنــــــســــــي الــــــــــذي نـــــــص فـــــي  ـــــشـ ــــمــ وبـــــــذلـــــــك يـــــــكـــــــون الـــ
قـــانـــون الاعـــام عـــلـــى أن طـــلـــب الإخـــطـــار يـــقـــدم لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة)))، وقـــد طـــالـــب الـــبـــعـــض 
بــــــالــــــحــــــفــــــاظ عــــــلــــــى هــــــــذا الـــــمـــــكـــــســـــب عــــــلــــــى أن لا يــــــمــــــس أي تــــــعــــــديــــــل جــــــديــــــد تـــــنـــــظـــــيـــــم إصــــــــدار 

.((( 1990 الـــصـــحـــف بـــالـــشـــكـــل الـــذي أقـــره قـــانـــون 
2012 تراجع عن ذلك عــنــدمــا أخضع إصدار  لــكــن قانون الاعلام الــجــديــد لــســنــة 
الــــنــــشــــريــــات الــــدوريــــة لإيـــــداع تــــصــــريــــح مــــســــبــــق مــــوقّــــع مــــن قــــبــــل الــــمــــديــــر مــــســــؤول الــــنــــشــــريــــة 
لـــدى ســـلـــطـــة ضـــبـــط الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة، ويـــســـلّـــم لـــه فـــورا وصـــل بـــذلـــك، وبـــعـــده تـــمـــنـــح 
ســـــلـــــطـــــة الــــــضــــــبــــــط الاعـــــــتـــــــمـــــــاد، وبـــــــذلـــــــك يــــــكــــــون الـــــــمـــــــشـــــــرّع قـــــــد حـــــــــوّل جــــــهــــــة ايـــــــــــداع الـــــتـــــصـــــريـــــح 
 ،)Agrément( مـــــن وكـــــيـــــل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة إلــــــى ســــلــــطــــة الـــــضـــــبـــــط الـــــتـــــي تــــمــــنــــح الاعـــــتـــــمـــــاد
 ،11 والــــــــمــــــــاحــــــــظ أن الــــــــقــــــــانــــــــون يــــــســــــتــــــخــــــدم مــــــــن جـــــــهـــــــة »الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــح الـــــــمـــــــســـــــبـــــــق« فــــــــي الـــــــــمـــــــــادة 
»إصــدار كـــل نـــشـــريـــة دوريــة يـــتـــم بـــحـــريـــة.يـــخـــضـــع إصــدار كـــل نـــشـــريـــة دوريــة لإجــراءات 

 ،2009 الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــي،  الــــــــفــــــــكــــــــر  الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة، دار  الــــــــــــــــرأي والــــــــتــــــــعــــــــبــــــــيــــــــر، ط1،  فــــــــهــــــــمــــــــي، حـــــــــريـــــــــة  مــــــصــــــطــــــفــــــى  خـــــــــالـــــــــد  		 (((

ص130.

رشـــا خـــلـــيـــل عـــبـــد، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 61. 		 (((

يــــــــــوم  الـــــــــتـــــــــصـــــــــفـــــــــح  )تــــــــــــــــم   ،2011/5/03 يــــــــــــــــوم  الـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــر،  جـــــــــــــريـــــــــــــدة  الـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــاف«،  أم  »إصــــــــــــــــــــــاح  بــــــــــوعــــــــــقــــــــــبــــــــــة،  ســــــــــعــــــــــد  		 (((

2015/7/21، عـــلـــى الـــســـاعـــة 10:00(

• http://www.al-fadjr.com/ar/feed/point_organisation/181792.txt.



مـجـلـة الـمـعـيـار 545

الـــــــتـــــــســـــــجـــــــيـــــــل ومــــــــــراقــــــــــبــــــــــة صــــــــحــــــــة الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات بــــــــــــإيــــــــــــداع تــــــــصــــــــريــــــــح مــــــــســــــــبــــــــق مــــــــــوقــــــــــع مـــــــــــن طــــــــرف 
الـــــــــمـــــــــديـــــــــر مـــــــــــســـــــــــؤول الـــــــــنـــــــــشـــــــــريـــــــــة، لــــــــــــــدى ســــــــلــــــــطــــــــة ضـــــــــبـــــــــط الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة الـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــوبـــــــــــة...«، لـــــــيـــــــعـــــــود 
13 لـــــــيـــــــقـــــــيّـــــــد إصـــــــــــــــــدار الــــــصــــــحــــــف  مــــــــــن جــــــــهــــــــة أخــــــــــــــرى ويــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم »الاعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاد« فــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــادة 
12 أعــــــــاه  11 و  بــــــالــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــيــــــه، »بـــــــعـــــــد إيـــــــــــــداع الــــــتــــــصــــــريــــــح الــــــــمــــــــذكــــــــور فــــــــي الـــــــمـــــــادتـــــــيـــــــن 
وتــــســــلــــيــــم الــــوصــــل، تــــمــــنــــح ســــلــــطــــة ضــــبــــط الــــصــــحــــافــــة الــــمــــكــــتــــوبــــة الاعــــتــــمــــاد فــــي أجــــل )60( 
يــــــومــــــا ابــــــــتــــــــداء مـــــــن تـــــــاريـــــــخ ايـــــــــــداع الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــح... يـــــعـــــتـــــبـــــر الاعـــــــتـــــــمـــــــاد بـــــمـــــثـــــابـــــة الــــــمــــــوافــــــقــــــة عــــلــــى 

الـــصـــدور«.
ـــــانــــــونــــــي لإصــــــــــدار الـــــجـــــريـــــدة  ـــــقـ وبــــــذلــــــك لــــــم يـــــعـــــد الـــــتـــــصـــــريـــــح ووصـــــــــل الإيـــــــــــداع الـــــســـــنـــــد الـ
ــــتـــــبـــــر تــــــراجــــــعــــــا فــــــي مـــــجـــــال  1990، وهـــــــو مــــــا يـــــعـ كـــــمـــــا كـــــــان عـــــلـــــيـــــه الأمــــــــر فــــــي قــــــانــــــون الاعـــــــــام 
حــــــــــريــــــــــة الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة مــــــــــــن خـــــــــــــــال الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــوّل مــــــــــــن نــــــــــظــــــــــام الاخـــــــــــــطـــــــــــــار إلـــــــــــــــى نــــــــــظــــــــــام الــــــــتــــــــرخــــــــيــــــــص، 
وتـــــــغـــــــيـــــــيـــــــر جـــــــهـــــــة ايـــــــــــــــداع الـــــــتـــــــصـــــــريـــــــح الـــــــمـــــــســـــــبـــــــق إلـــــــــــى ســـــــلـــــــطـــــــة ضـــــــبـــــــط الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الــــــــتــــــــي تـــــعـــــكـــــس 
نـــزعـــة ســـلـــطـــويـــة، ويـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــول هـــذه الـــســـلـــطـــة إلـــى جـــهـــاز بـــيـــروقـــراطـــي يـــعـــيـــق حـــريـــة 

الـــصـــحـــافـــة وتـــطـــورهـــا فـــي الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــتـــنـــوع الـــمـــعـــاصـــر))). 
2- ســـلـــطـــة ضـــبـــط الـــصـــحـــافـــة الـــمـــكـــتـــوبـــة

اســـــــــتـــــــــحـــــــــدث قـــــــــــانـــــــــــون الاعـــــــــــــــــــام الـــــــــجـــــــــديـــــــــد ســــــــلــــــــطــــــــة الـــــــــضـــــــــبـــــــــط لـــــــلـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الــــــــمــــــــكــــــــتــــــــوبــــــــة هــــــي 
 14 ـــنـــــويـــــة والاســــــتــــــقــــــال الـــــمـــــالـــــي، تــــتــــشــــكــــل مــــــن  ســـــلـــــطـــــة مــــســــتــــقــــلــــة تــــتــــمــــتــــع بــــالــــشــــخــــصــــيــــة الـــــمـــــعــ
3 أعــــــــــضــــــــــاء يــــــعــــــيــــــنــــــهــــــم رئـــــــــيـــــــــس الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة مــــــــــن بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــم رئـــــــــيـــــــــس ســـــــلـــــــطـــــــة الـــــــضـــــــبـــــــط،  عــــــــــضــــــــــوا؛ 
عـــضـــوان غـــيـــر بـــرلـــمـــانـــيـــيـــن يـــقـــتـــرحـــهـــمـــا رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس الـــشـــعـــبـــي الـــوطـــنـــي، عـــضـــوان غـــيـــر 
7 أعـــضـــاء مـــنـــتـــخـــبـــيـــن مـــن بـــيـــن الـــصـــحـــفـــيـــيـــن  بـــرلـــمـــانـــيـــيـــن يـــقـــتـــرحـــهـــمـــا رئـــيـــس مـــجـــلـــس الأمـــة، 
ـــتــــــم  3 ســـــــــــنـــــــــــوات مـــــــــــن صــــــــــــــــدور الــــــــــقــــــــــانــــــــــون لـــــــــــم يـــ الـــــــــمـــــــــحـــــــــتـــــــــرفـــــــــيـــــــــن)))، ورغــــــــــــــــم مــــــــــــــــرور مـــــــــــا يـــــــــــقـــــــــــارب 
لـــــحـــــد الآن تـــــنـــــصـــــيـــــب هـــــــذه الـــــســـــلـــــطـــــة ، وهــــــــذا الـــــتـــــأخـــــر يـــــعـــــود الـــــــى ان قـــــطـــــاع الـــــصـــــحـــــافـــــة فــــي 
يــــــنــــــتــــــخــــــبــــــوا مــــــــن قــــــبــــــل الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــيـــــن  يــــــجــــــب أن  7 صــــــحــــــافــــــيــــــيــــــن  الـــــــجـــــــزائـــــــر لــــــيــــــس مــــــنــــــظــــــمــــــا، لأن 
وفــــــــي غــــــيــــــاب بــــــطــــــاقــــــة الــــــصــــــحــــــافــــــي، مـــــــن الــــــــــذي يـــــــتـــــــرشـــــــحّ؟ ومــــــــن الــــــــــذي ســـــيـــــنـــــتـــــخـــــب فـــــــي ظــــل 
غــيــاب جــدول لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن الــذي شــرعــت الوزارة فــي إعداده مــن خـــال 

بـــطـــاقـــة الـــصـــحـــفـــي الـــمـــحـــتـــرف.
جـــــاءت ســــلــــطــــة الــــضــــبــــط لــــلــــصــــحــــافــــة الــــمــــكــــتــــوبــــة لــــتــــعــــوّض الــــمــــجــــلــــس الأعــــلــــى لــــإعــــام 

عــــــــــبــــــــــد الـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــن عـــــــــــــــــــزي، قـــــــــــوانـــــــــــيـــــــــــن الإعـــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــي ضــــــــــــــــوء الإعـــــــــــــــــــــــام الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــي، ط1، تـــــــــــــونـــــــــــــس، الــــــــــــــــدار  		 (((

الـــمـــتـــوســـطـــيـــة لـــلـــنـــشـــر، 2014، ص 141.

انـــظـــر: الـــمـــواد مـــن 40-57 مـــن قـــانـــون الإعـــام 05-12. 		 (((
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الـــــــضـــــــبـــــــط أحـــــــد  تــــــشــــــريــــــعــــــي ســـــــنـــــــة )))1993، وتــــــعــــــتــــــبــــــر ســــــلــــــطــــــة  بــــــــمــــــــرســــــــوم  تــــــجــــــمــــــيــــــده  تـــــــــم  الــــــــــــذي 
مــبــادئ الــنــظــريــة الــســلــطــويــة، وتــتــعــارض مــع مــبــدأ حــريــة الــصــحــافــة بــالــمــفــهــوم الانــســانــي 

والـــحـــضـــاري))).
3- الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــحـــق لـــهـــم إصـــدار الـــصـــحـــف

90-07 حــق إصدار الــصــحــف الــتــي يــتــم مــن خــالــهــا مــمــارســة  مــنــح قــانــون الاعلام 
 ،36  ،35 الــحــق فــي الاعلام بــالــتــعــبــيــر عــن مــخــتــلــف الآراء والأفكار بــنــاء عــلــى المواد 

39 و40 مـــن الـــدســـتـــور إلـــى مـــا يـــلـــي))):

- أجـــهـــزة الـــقـــطـــاع الـــعـــام.
- الـــجـــمـــعـــيـــات ذات الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي.

- الأشـــخـــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــون والـــمـــعـــنـــويـــون الـــخـــاضـــعـــون لـــلـــقـــانـــون الـــجـــزائـــري.
ـــنــــــويــــــون( انــــــتــــــقــــــادات لــــتــــنــــاقــــضــــه  ــ ـــيـــــون والــــــمــــــعـ ـــيـــــعــ ـــبــ لاقـــــــى الـــــبـــــنـــــد الأخــــــيــــــر )الأشـــــــخـــــــاص الـــــطــ
ــــلــــــفــــــا لـــــلـــــتـــــصـــــريـــــح الــــــمــــــســــــبــــــق، وذلــــــــك  19 مــــــــن الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــتـــــــي تــــــشــــــتــــــرط مــ ومـــــــضـــــــمـــــــون الــــــــمــــــــادة 
لــــمــــمــــارســــة حــــق الــــنــــشــــر يــــتــــضــــمــــن الــــقــــانــــون الأســــاســــي لــــلــــشــــركــــة أو الــــمــــؤســــســــة، مــــمــــا يــــعــــنــــي 
ـــبــــيــــعــــي وإنـــــمـــــا لــــلــــشــــخــــص الــــمــــعــــنــــوي وحـــــــده)))، وقــــد  أن حـــــق الــــنــــشــــر لــــيــــس حــــقــــا لــــلــــفــــرد الــــطـ
الـــــــتـــــــي  الــــــــهــــــــيــــــــئــــــــات  12-05، ووسّـــــــــــــــــــع مـــــــــــن  الـــــــــجـــــــــديـــــــــد  الــــــــــقــــــــــانــــــــــون  فـــــــــــي  الــــــــــمــــــــــشــــــــــرّع ذلـــــــــــــك  تـــــــــــــــــــدارك 
ــــنـــــيـــــة و الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات الـــــمـــــعـــــتـــــمـــــدة، حــــيــــث  ــــيـــــئـــــات الـــــوطـ بـــــإمـــــكـــــانـــــهـــــا إصــــــــدار الـــــصـــــحـــــف إلــــــى الـــــهـ

4 تـــضـــمـــن أنـــشـــطـــة الاعـــام عـــلـــى وجـــه الـــخـــصـــوص عـــن طـــريـــق: نـــصـــت عـــلـــى الـــمـــادة 
- وســـائـــل الاعـــام الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــعـــمـــومـــي.

- وســـائـــل الاعـــام الـــتـــي تـــنـــشـــئـــهـــا هـــيـــئـــات عـــمـــومـــيـــة. 
- وسائل الاعلام التي تــمــلــكــهــا أو تــنــشــئــهــا أحزاب سياسية أو جمعيات مــعــتــمــدة. 
يـــــــخـــــــضـــــــعـــــــون  يـــــــنـــــــشـــــــئـــــــهـــــــا أشــــــــــــخــــــــــــاص مـــــــــعـــــــــنـــــــــويـــــــــون  يـــــــمـــــــلـــــــكـــــــهـــــــا أو  الـــــــــــتـــــــــــي  - وســــــــــــائــــــــــــل الاعـــــــــــــــــــــام 
لــلــقــانــون الجزائري، ويــمــتــلــك رأس مــالــهــا أشــخــاص طــبــيــعــيــون أو مــعــنــويــون يـــتـــمـــتـــعـــون 

فـــضـــيـــل دلـــيـــو، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 39. 		 (((

عـــبـــد الـــرحـــمـــن عـــزي، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 141. 		 (((

		 (((

عـــلـــي قـــســـايـــســـيـــة، »الـــتـــشـــريـــعـــات الإعـــامـــيـــة الـــحـــديـــثـــة فـــي ظـــل مـــبـــادئ ســـوق الأفـــكـــار الـــحـــرة«، الـــمـــجـــلـــة  		 (((

الـــجـــزائـــريـــة لـــاتـــصـــال، ع14، الـــجـــزائـــر، كـــانـــون الأول 1996، ص 63.

Abdesselam Benzaoui, La liberté de la presse en Algérie –Mythes 
et Réalité, Revue Algérienne de communication, N°6-7, p.9.
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بـــالـــجـــنـــســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة.
ــــلــــــى عــــــــدة عــــــنــــــاصــــــر كــــــمــــــا نــــصــــت  ـــــديـــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن الــــــتــــــصــــــريــــــح الـــــمـــــســـــبـــــق يـــــشـــــتـــــمـــــل عــ والـــــــجــ

19 مـــن  قـــانـــون الاعـــام الـــقـــديـــم، وتـــتـــمـــثـــل فـــي مـــا يـــأتـــي: عـــلـــيـــه الـــمـــادة 
- هـــدف الـــنـــشـــريـــة. 

- عـــنـــوان الـــنـــشـــريـــة ووقـــت صـــدورهـــا. 
- مـــكـــان الـــنـــشـــريـــة. 

- اســـم الـــمـــديـــر ولـــقـــبـــه وعـــنـــوانـــه. 
- الـــغـــرض الـــتـــجـــاري لـــلـــطـــابـــع وعـــنـــوانـــه. 

- الـــمـــقـــاس والـــســـعـــر. 
- الـــلـــغـــة أو لـــغـــات الـــنـــشـــريـــة غـــيـــر الـــعـــربـــيـــة عـــنـــد الاقـــتـــضـــاء. 

- اســـم الـــمـــالـــك وعـــنـــوانـــه. 
- نـــســـخـــة مـــن الـــقـــانـــون الأســـاســـي لـــلـــشـــركـــة أو الـــمـــؤســـســـة.

الـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــح  مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــات  عــــــــــــــلــــــــــــــى   05-12 لـــــــــــــــــــإعـــــــــــــــــــام  الـــــــــــــــجـــــــــــــــديـــــــــــــــد  الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون  وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
الـــمـــذكـــورة فـــي الـــقـــانـــون الـــقـــديـــم أن يـــتـــم الـــتـــصـــريـــح بـــالـــمـــؤهـــل الـــعـــلـــمـــي لـــلـــمـــديـــر مـــســـؤول 

 .)12 الـــنـــشـــر)الـــمـــادة 
4- الـــتـــنـــازل عـــن الـــصـــحـــف

90-07 الـــــــتـــــــنـــــــازل عـــــــن الـــــــجـــــــريـــــــدة، واشــــــــتــــــــرط فــــــقــــــط الـــــتـــــصـــــريـــــح  أجــــــــــاز قـــــــانـــــــون الاعــــــــــــام 
لـــــــــــدى وكــــــــيــــــــل الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة بـــــــــــأي تــــــغــــــيــــــيــــــر يـــــــمـــــــس الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات الــــــــتــــــــي يــــــشــــــتــــــمــــــلــــــهــــــا الــــــتــــــصــــــريــــــح 
 ،)20 ــــيــــــر)الــــــمــــــادة  ــــيــ ــــتــــــغــ ــــلــ الـــــمـــــســـــبـــــق الــــــــمــــــــودع ســــــابــــــقــــــا خــــــــال الــــــعــــــشــــــرة )10( أيـــــــــام الــــــمــــــوالــــــيــــــة لــ
12-05 الـــــــــتـــــــــنـــــــــازل عـــــــــن الاعـــــــــتـــــــــمـــــــــاد وســـــــحـــــــبـــــــه فـــــــــي حـــــــال  فـــــــــي حـــــــيـــــــن مـــــــنـــــــع الـــــــــقـــــــــانـــــــــون الــــــــجــــــــديــــــــد 
16 »الاعــــــــتــــــــمــــــــاد غـــــــيـــــــر فـــــــبـــــــل لـــــــلـــــــتـــــــنـــــــازل بــــــــــأي شـــــــكـــــــل مـــــن  الـــــــمـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة، حـــــــيـــــــث نـــــــصـــــــت الـــــــــمـــــــــادة 
الأشــــــكــــــال.دون الـــــمـــــســـــاس بــــالــــمــــتــــابــــعــــة الــــقــــضــــائــــيــــة، فـــــإن كـــــل خـــــرق لـــــهـــــذا الــــحــــكــــم يــــتــــرتــــب 

عـــنـــه ســـحـــب الاعـــتـــمـــاد«.
17 أقــــــــــــر ضـــــــمـــــــنـــــــا الــــــــــتــــــــــنــــــــــازل، ولـــــــــكـــــــــن اشــــــــــتــــــــــرط ايــــــــــــداع  لــــــــكــــــــن نــــــــجــــــــد الــــــــمــــــــشــــــــرع فــــــــــي الـــــــــــمـــــــــــادة 
تـــصـــريـــح جـــديـــد بـــالـــمـــعـــلـــومـــات الــــجــــديــــدة، »فــــي حـــالـــة بـــيـــع الـــنـــشـــريـــة الــــدوريــــة أو الـــتـــنـــازل 
عــنــهــا، يــجــب عــلــى الــمــالــك الــجــديــد طــلــب اعــتــمــاد وفــق الـــكـــيـــفـــيـــات الــمــنــصــوص عـــلـــيـــهـــا 

13 مـــن هـــذا الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي«. 12 و  11 و  فـــي  الـــمـــواد 
5- شـــروط الـــمـــديـــر مـــســـؤول الـــنـــشـــريـــة
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22 مـــنـــه شــــروطــــا يـــجـــب أن تـــتـــوافـــر فـــي  90-07 فــــي الــــمــــادة  اشــــتــــرط قــــانــــون الاعــــام 
مـــديـــر الـــنـــشـــريـــة الـــدوريـــة تـــتـــمـــثـــل فـــي مـــا يـــأتـــي:

- أن يـــكـــون جـــزائـــري الـــجـــنـــســـيـــة. 
- أن يـــكـــون راشـــدا ويـــتـــمـــتـــع بـــحـــقـــوقـــه الـــمـــدنـــيـــة. 

- أن يـــكـــون مـــتـــمـــتـــعـــا بـــحـــقـــوقـــه الـــوطـــنـــيـــة. 
- أن يـــكـــون مـــؤهـــا مـــهـــنـــيـــا وفـــقـــا لـــاخـــتـــصـــاصـــات. 

- أن لا يـــكـــون قـــد ســـبـــق لـــه ســـلـــوك مـــضـــاد لـــلـــوطـــن. 
- أن لا يـــكـــون قـــد حـــكـــم عـــلـــيـــه بـــحـــكـــم مـــخـــل بـــالـــشـــرف.

الـــــــــصـــــــــحـــــــــف  قـــــــــــــــــد حـــــــــــــصـــــــــــــر حـــــــــــــــــق إصـــــــــــــــــــــــــــــــدار   1990 قـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون الاعـــــــــــــــــــــــــــــــام  يـــــــــــــــكـــــــــــــــون  وبــــــــــــــالــــــــــــــتــــــــــــــالــــــــــــــي 
ـــتـــــصـــــريـــــح الـــــمـــــســـــبـــــق لإصـــــــدار  بـــــالـــــجـــــزائـــــريـــــيـــــن فـــــقـــــط، ولـــــيـــــس بـــــوســـــع الأجـــــنـــــبـــــي أن يـــــتـــــقـــــدم بـــــالــ
صــــحــــيــــفــــة، كــــمــــا اشـــــتـــــرط الــــقــــانــــون عــــلــــى الــــمــــؤهــــل الــــمــــهــــنــــي لــــمــــقــــدم الــــتــــصــــريــــح وأن يــــكــــون 
يــــــــغــــــــيّــــــــر الــــــــــشــــــــــروط،  لــــــــــم   05-12 فــــــــــي الاخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص، فــــــــــي حــــــــيــــــــن قــــــــــانــــــــــون الاعــــــــــــــــام الــــــــجــــــــديــــــــد 
وإنــــــــــمــــــــــا ضـــــــــيّـــــــــق وحـــــــــصـــــــــر بـــــــعـــــــضـــــــهـــــــا وأضــــــــــــــــــاف عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا، حــــــــيــــــــث رفـــــــــــــع الـــــــــمـــــــــؤهـــــــــل الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــي إلــــــــى 
 10 شــــــــهــــــــادة جــــــامــــــعــــــيــــــة، وأشــــــــتــــــــرط عــــــلــــــى مـــــــديـــــــر الــــــنــــــشــــــريــــــة الـــــــــدوريـــــــــة لــــــــإعــــــــام الــــــــعــــــــام خـــــــبـــــــرة 
الــــدوريــــة  الــــنــــشــــريــــة  لــــمــــديــــر  بــــالــــنــــســــبــــة  فــــي مــــيــــدان الاعــــــام، وخمس)5(سنوات  ســــنــــوات 
23 »يـــــجـــــب أن تـــــتـــــوافـــــر فــــــي الـــــمـــــديـــــر مــــــســــــؤول أيـــــــه نـــــشـــــريـــــة دوريـــــــة  الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة، الــــــمــــــادة 

الـــشـــروط الآتـــيـــة:
- أن يـــحـــوز شـــهـــادة جـــامـــعـــيـــة. 

- أن يــتــمــتــع بــخــبــرة لا تــقــل عن عــشــر )10( سنوات في ميدان للإعلام لــلــنــشــريــات 
الـــدوريـــة لـــإعـــام الـــعـــام، وخـــمـــس )5( ســـنـــوات خـــبـــرة فـــي مـــيـــدان الـــتـــخـــصـــص الـــعـــلـــمـــي 

أو الـــتـــقـــنـــي أو الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــشـــريـــات الـــدوريـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة...«.
ويــــــــــاحــــــــــظ أن الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــن الـــــــــقـــــــــديـــــــــم والــــــــــجــــــــــديــــــــــد قــــــــــد اشـــــــــتـــــــــرطـــــــــا عــــــــلــــــــى الـــــــــمـــــــــديـــــــــر مــــــــســــــــؤول 
الـــــــنـــــــشـــــــريـــــــة )الـــــــــنـــــــــاشـــــــــر( الــــــــمــــــــؤهــــــــل الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــي أو الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي والــــــــخــــــــبــــــــرة الــــــمــــــهــــــنــــــيــــــة فـــــــــي الــــــــمــــــــيــــــــدان، 
فــــــــي حــــــيــــــن أن الـــــــجـــــــريـــــــدة مــــــــشــــــــروع تــــــــجــــــــاري يـــــمـــــلـــــكـــــهـــــا أربــــــــــــاب الــــــــمــــــــال ورجــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال، 
وبــــالــــتــــالــــي الــــقــــانــــون ســـيـــحـــدث ازدواجــــيــــة بـــيـــن صــــاحــــب الـــتـــصـــريـــح الــــذي هــــو بــــالــــضــــرورة  
ســـيـــكـــون مـــن الاعـــامـــيـــيـــن وهـــو مـــديـــر ومـــســـؤول الـــنـــشـــريـــة وبـــيـــن صـــاحـــب رأس الـــمـــال، 
نـــــصـــــت  لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــة،  يــــــمــــــنــــــح  قــــــــد ذكــــــــــر أن الاعـــــــتـــــــمـــــــاد   05-12 الـــــــجـــــــديـــــــد  الـــــــقـــــــانـــــــون  كــــــمــــــا أن 
12 »...مــكــونــات رأســـمـــال الـــشـــركـــة أو الـــمـــؤســـســـة الـــمـــالـــكـــة لـــعـــنـــوان الـــنـــشـــريـــة«،  الـــمـــادة 
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13 »... يـــمـــنـــح الاعـــتـــمـــاد إلـــى الـــمـــؤســـســـة الـــنـــاشـــرة...«. ونـــصـــت الـــمـــادة 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي يـــــــكـــــــون الـــــــمـــــــشـــــــرّع الــــــــجــــــــزائــــــــري قــــــــد ســـــــــار عــــــلــــــى نــــــهــــــج الـــــــمـــــــشـــــــرع الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي فـــــي 
23 شــروطــا خـــاصـــة  1962 الــذي وضــع فــي الــمــادة  قــانــون الـــمـــطـــبـــوعـــات الـــلـــبـــنـــانـــي لـــعـــام 
يـــنـــبـــغـــي تــــوافــــرهــــا فــــي الــــمــــديــــر الــــمــــســــؤول، ومــــن ضـــمـــنـــهـــا أن يــــكــــون صـــحـــفـــيـــا لـــبـــنـــانـــيـــا، وأن 
تـــــكـــــون إقـــــامـــــتـــــه فــــعــــلــــيــــة فــــــي مـــــحـــــل صــــــدورهــــــا ولـــــيـــــســـــت قـــــانـــــونـــــيـــــة تــــقــــتــــصــــر فـــــقـــــط عـــــلـــــى مــــجــــرد 
مـــحـــل مـــخـــتـــار تـــتـــم فـــيـــه الـــتـــبـــلـــيـــغـــات الـــمـــوجـــهـــة إلـــيـــه، وإذا غـــاب مـــدة ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــتـــتـــالـــيـــة 
ـــيــــــة مـــــــديـــــــر لــــــيــــــحــــــل مــــــحــــــلــــــه، وإذا كــــــان  ــ ـــــلــــــه تــــــســــــمـ ـــثـ ــ تـــــــوجـــــــب عــــــلــــــى صـــــــاحـــــــب الــــــمــــــطــــــبــــــوعــــــة أو مــــــمـ
الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــب جــــــــــــــراء الــــــــــــتــــــــــــواري بـــــــســـــــبـــــــب مــــــــاحــــــــقــــــــة قـــــــضـــــــائـــــــيـــــــة نــــــــاشــــــــئــــــــة عــــــــــن مــــــــمــــــــارســــــــة الــــــــعــــــــمــــــــل فـــــي 

الـــمـــطـــبـــوعـــة، تـــوقـــف الـــمـــطـــبـــوعـــة بـــقـــرار مـــن وزيـــر الاعـــام))).
فــــــــــــــي حـــــــــــيـــــــــــن نـــــــــــجـــــــــــد بـــــــــــعـــــــــــض الـــــــــــقـــــــــــوانـــــــــــيـــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــة تـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف عــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــك، حـــــــــــيـــــــــــث فـــــــصـــــــلـــــــت 
بــــــــيــــــــن الــــــــنــــــــشــــــــر والـــــــــتـــــــــحـــــــــريـــــــــر، وخــــــــصــــــــصــــــــت مـــــــــــــــواد لــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر فــــــــــي قـــــــــوانـــــــــيـــــــــن اعــــــــامــــــــهــــــــا، 
واشـــتـــرطـــت الـــمـــؤهـــات الـــمـــهـــنـــيـــة عـــلـــى رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر ولـــيـــس عـــلـــى الـــنـــاشـــر، فـــالـــقـــانـــون 
1996 عـــــــلـــــــى أنـــــــه  لــــــــعــــــــام  تــــــنــــــظــــــيــــــم الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة  54 مـــــــــن قـــــــــانـــــــــون  نـــــــــص فـــــــــي الــــــــــمــــــــــادة  الــــــــمــــــــصــــــــري 
»يــــــــكــــــــون لــــــكــــــل صـــــحـــــيـــــفـــــة رئـــــــيـــــــس تــــــحــــــريــــــر مــــــــســــــــؤول يـــــــشـــــــرف إشـــــــــرافـــــــــا فـــــعـــــلـــــيـــــا عــــــلــــــى مــــــــا يـــــنـــــشـــــر 
فــــيــــهــــا، وعــــدد مــــن الــــمــــحــــرريــــن الــــمــــســــؤولــــيــــن يــــشــــرف كــــل مــــنــــهــــم إشــــرافــــا فــــعــــلــــيــــا عــــلــــى قـــســـم 
ــــيــــــفــــــة أن  ــــــا، ويُـــــــشـــــــتـــــــرط فــــــــي رئـــــــيـــــــس الــــــتــــــحــــــريــــــر والـــــــمـــــــحـــــــرريـــــــن فــــــــي الــــــصــــــحــ ــــــهـ ـــــامـ ـــيــــــن مــــــــن أقـــــــســ ــ مــــــعـ
يــــــــكــــــــونــــــــوا مـــــــقـــــــيـــــــديـــــــن بــــــــــجــــــــــدول الــــــمــــــشــــــتــــــغــــــلــــــيــــــن فــــــــــي نـــــــقـــــــابـــــــة الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــيـــــــيـــــــن، ويـــــــحـــــــكـــــــم فــــــــــي حــــــالــــــة 
مــخــالــفــة ذلك بــتــعــطــيــل الــصــحــيــفــة مدة لا تجاوز ســتــة أشــهــر بــنــاء عــلــى طــلــب الــمــجــلــس 
الأعـــــــلـــــــى لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــة، وإذا لـــــــم يـــــتـــــم إزالــــــــــة أســـــــبـــــــاب الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــة خــــــــال هــــــــذه الـــــــمـــــــدة يــــعــــتــــبــــر 

الـــتـــرخـــيـــص لاغـــيـــا«))).
23 مـــــنـــــه  1999 فــــــنــــــصــــــت الـــــــــمـــــــــادة  لــــــســــــنــــــة  أمــــــــــا قــــــــانــــــــون الــــــمــــــطــــــبــــــوعــــــات والـــــــنـــــــشـــــــر الأردنـــــــــــــــي 
عــــــلــــــى أنـــــــــه »يُـــــــشـــــــتـــــــرط فـــــــي رئـــــــيـــــــس الــــــتــــــحــــــريــــــر الـــــــمـــــــســـــــؤول أن يـــــــكـــــــون صـــــحـــــفـــــيـــــا ومـــــــضـــــــى عـــــلـــــى 
عــــضــــويــــتــــه فــــي الــــنــــقــــابــــة مـــــدة لا تــــقــــل عــــن أربـــــع ســــنــــوات، وأن يــــكــــون أردنــــيــــا مــــقــــيــــمــــا إقــــامــــة 

فـــعـــلـــيـــة فـــي الـــمـــمـــلـــكـــة، وأن لا يـــكـــون رئـــيـــس تـــحـــريـــر مـــســـؤول فـــي مـــطـــبـــوعـــة أخـــرى)))«.

ســــــــعــــــــدي مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــخـــــــطـــــــيـــــــب، الــــــــقــــــــيــــــــود الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة عـــــــلـــــــى حــــــــريــــــــة الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــة، ط1، بــــــــــيــــــــــروت، مـــــــنـــــــشـــــــورات  		 (((

الـــحـــلـــبـــي الـــقـــانـــونـــيـــة، 2006، ص 53.

قـــوانـــيـــن الـــمـــطـــبـــوعـــات والـــنـــشـــر عـــربـــيـــا ودولـــيـــا، مـــرجـــع ســـابـــق، ص 263. 		 (((

نـــفـــســـه، ص 29. 		 (((



550مـجـلـة الـمـعـيـار

6- شـــرط الـــهـــيـــئـــة الـــتـــربـــويـــة الاســـتـــشـــاريـــة

90-07 الاســــتــــعــــانــــة بــــهــــيــــئــــة تــــربــــويــــة اســــتــــشــــاريــــة فـــــي الــــنــــشــــريــــة  اشـــــتـــــرط قـــــانـــــون الاعــــــام 
12-05 الـــــنـــــشـــــريـــــة الـــــمـــــوجـــــهـــــة  ــــيـــــهـــــا الــــــقــــــانــــــون الــــــجــــــديــــــد  الـــــمـــــوجـــــهـــــة لــــــأطــــــفــــــال، وأضــــــــــاف عـــــلـ
ــــــكـــــــون  ــــا إلــــــــــــى الـــــــــتـــــــــنـــــــــظـــــــــيـــــــــم)))، وبــــــــــذلــــــــــك تـ ــــــهـــ ــــــلـ لــــــــلــــــــشــــــــبــــــــاب، وأحـــــــــــــــــال تـــــــركـــــــيـــــــبـــــــة الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة وكـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة عـــــــمـ
الـــجـــزائـــر قـــد أيـــقـــنـــت ان الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــجـــال رعـــايـــة الـــطـــفـــل وتـــنـــشـــئـــتـــه وتـــربـــيـــتـــه مـــن أهـــم 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، لـــــهـــــذا يـــــأتـــــي الاعــــــــام الـــــمـــــوجـــــه لـــــأطـــــفـــــال فـــــي مـــــقـــــدمـــــة الأولـــــــويـــــــات الــــتــــي 
تــــهــــيــــئ لــــهــــا وســــائــــل الاتـــــصـــــال كــــل الامــــكــــانــــات الــــفــــنــــيــــة والـــــمـــــاديـــــة، وتــــجــــنـّـــد لــــهــــا الــــخــــبــــرات 
والــــــــــكــــــــــفــــــــــاءات لــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق الأهـــــــــــــــــداف الــــــــــمــــــــــنــــــــــشــــــــــودة)))، ووضـــــــــــــع شـــــــــــرط الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة الاســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة 
ـــــلــــــة ســـــــابـــــــقـــــــا، حــــــيــــــث أثــــــبــــــتــــــت دراســــــــــــة حـــــــــول الــــــتــــــوجــــــهــــــات  ســـــيـــــصـــــحـــــح الاخـــــــــتـــــــــالات الــــــمــــــســــــجـ
ـــتــــــربــــــويــــــة فــــــي مــــــجــــــات الأطـــــــفـــــــال فــــــي الــــــجــــــزائــــــر أن مـــــعـــــظـــــم الــــــمــــــجــــــات أهـــــمـــــلـــــت اهـــــمـــــالا  ــ الـ
كــبــيــرا مــســألــة بــنــاء شـــخـــصـــيـــة الــطــفــل بـــســـبـــب عــدم الاعــتــنــاء بـــشـــكـــل كــافــي بـــالـــقـــيـــم الـــوطـــنـــيـــة 
ـــتــــــحــــــريــــــر، فـــــضـــــا عــــــن غــــــيــــــاب الأســـــالـــــيـــــب  ــ والإســــــامــــــيــــــة وتـــــــاريـــــــخ الــــــجــــــزائــــــر وروح ثــــــــورة الـ

الـــصـــحـــفـــيـــة الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي ســـلـــوك الـــطـــفـــل))). 
ويـــــــــــــكـــــــــــــون الــــــــــــمــــــــــــشــــــــــــرّع الـــــــــــــجـــــــــــــزائـــــــــــــري بــــــــــفــــــــــرضــــــــــه لــــــــهــــــــيــــــــئــــــــة اســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــاريـــــــــــة لــــــــلــــــــصــــــــحــــــــف الــــــــمــــــــوجــــــــهــــــــة 
1989 فــــــي الـــــتـــــشـــــريـــــع  ــــيــــــة لـــــحـــــقـــــوق الـــــطـــــفـــــل  لـــــأطـــــفـــــال قــــــد طـــــبّـــــق مـــــضـــــمـــــون الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــــدولــ
17 مـــنـــهـــا أن »الــــدول الأطــــراف فـــي الاتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــتـــرف  الـــداخـــلـــي، حـــيـــث أقـــرت الـــمـــادة 
ـــيـــــفـــــة الـــــهـــــامـــــة الـــــتـــــي تـــــؤديـــــهـــــا وســــــائــــــط الاعـــــــــام، وتـــــضـــــمـــــن إمـــــكـــــانـــــيـــــة حـــــصـــــول الــــطــــفــــل  بـــــالـــــوظــ
عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات والـــمـــواد مـــن شـــتـــى الـــمـــصـــادر الـــوطـــنـــيـــة والـــدولـــيـــة، وتـــدعـــو الاتـــفـــاقـــيـــة 
ـــتـــــي  ـــيـــــة مـــــائـــــمـــــة لــــــوقــــــايــــــة الـــــطـــــفـــــل مــــــن الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والـــــــمـــــــواد الــ ـــيـــــهــ إلـــــــى وضـــــــع مــــــبــــــادئ تـــــوجــ

تـــضـــر بـــصـــالـــحـــه«))).
7- جـــزاءات الاخـــال بـــالـــمـــقـــتـــضـــيـــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــصـــدور الـــنـــشـــريـــة الـــدوريـــة

ـــيــــة تــــرتــــب الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــجــــزائــــيــــة  تــــضــــمــــن قـــــانـــــون الاعــــــام عــــــددا مـــــن الــــجــــنــــح الــــصــــحــــفـ

انـــظـــر ، الـــمـــادة 24 مـــن الـــقـــانـــون 90-07، والـــمـــادة 24 مـــن الـــقـــانـــون 05-12. 		 (((

عـــــــبـــــــد الـــــــلـــــــه بـــــــــوجـــــــــال، »الأطــــــــــفــــــــــال والـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون فــــــــي الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر«، الــــــمــــــجــــــلــــــة الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة لــــــــاتــــــــصــــــــال، ع9،  		 (((

الـــجـــزائـــر، ربـــيـــع 1992، ص 121-120.

مــــهــــدي زعـــــمـــــوم، »تـــــوجـــــهـــــات الــــفــــكــــر الـــــتـــــربـــــوي فـــــي مــــجــــات الأطـــــفـــــال الــــجــــزائــــريــــة مـــــن 1982-1976«،  		 (((

الـــمـــجـــلـــة الـــجـــزائـــريـــة لـــاتـــصـــال، ع5، الـــجـــزائـــر، شـــتـــاء 1992، ص 112.

مــركــز الــقــاهــرة لــحــقــوق الانــســان، حــقــوقــنــا الآن ولــيــس غدا، الــمــواثــيــق الأســاســيــة لــحــقــوق الإنــســان،  		 (((

الـــقـــاهـــرة، 2006، ص194-193.
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عــلــى مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا وشــركــائــهــم ، كــمــا تـــضـــمـــن جـــنـــحـــا أخرى نــص عـــلـــيـــهـــا قــانــون الــعــقــوبــات 
مما يكبح اندفاع الــصــحــفــيــيــن نحو تكريس حرية الــتــعــبــيــر والرأي ويــجــعــلــهــم يــطــالــبــون 
ـــيــــر حــــمــــايــــة قــــانــــونــــيــــة حــــقــــيــــقــــيــــة لــــلــــعــــمــــل الــــصــــحــــفــــي)))، وتــــتــــمــــثــــل الأفـــــعـــــال الــــتــــي  بـــــضـــــرورة تــــوفـ
ـــــفــــــة الـــــمـــــقـــــتـــــضـــــيـــــات الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بــــــــشــــــــروط  الـــــنـــــشـــــريـــــة  جــــــرّمــــــهــــــا الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــجـــــــزائـــــــري فـــــــي مــــــخــــــالـ

الـــدوريـــة، إعـــارة الاســـم بـــغـــرض إصـــدار نـــشـــريـــة.
ــــلـــــقـــــة بـــــشـــــروط   ــــعـ 90-07 جـــــنـــــحـــــة مـــــخـــــالـــــفـــــة الـــــمـــــقـــــتـــــضـــــيـــــات الـــــمـــــتـ ــــــانـــــــون الإعــــــــــام  ــــنـــــــاول قـ ــ تـ
79، حـــيـــث أنــه إذا ثـــبـــت اخــال بــأحــد شــروط الاصدار،  الـــنـــشـــريـــة الــدوريــة فــي الــمــادة 
شــرط الــتــصــريــح الــمــســبــق )م 14(، شــرط مــصــدر الــتــمــويــل )م 18(، شــرط مـــشـــتـــمـــات 
تـــــكـــــون   ،)22 )م  ــــنــــــشــــــريــــــة  الــ مــــــديــــــر  فـــــــي  تــــــوفــــــرهــــــا  الـــــــواجـــــــب  والــــــــشــــــــروط  التصريح)م19(، 
10000 دج، مــع تـــوقـــيـــف  5000 دج إلــى  الـــنـــشـــريـــة بــصــدد جـــنـــحـــة عـــقـــوبـــتـــهـــا الــغــرامــة مــن 

الـــعـــنـــوان أو الـــجـــهـــاز الإعـــامـــي لـــوقـــت مـــعـــيـــن أو بـــصـــفـــة نـــهـــائـــيـــة))).
-12 هـــذه الـــجـــنـــحـــة )مـــقـــتـــضـــيـــات الإصــدار( تـــم إلـــغـــاؤهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد 
05 )))، إلا أن الـــقـــانـــون مـــن جـــهـــة أخـــرى تـــضـــمـــن جـــنـــحـــة إعـــارة الاســـم بـــغـــرض إصـــدار 
بـــــغـــــرامـــــة مـــــن مـــــائـــــة ألـــــف دينار)100.000  118 »يـــــعـــــاقـــــب  نــــصــــت الـــــمـــــادة  نـــــشـــــريـــــة، حــــيــــث 
بــــــإعــــــارة  يــــــقــــــوم عـــــــن قــــــصــــــد  دج( إلــــــــى خـــــمـــــســـــمـــــائـــــة ألــــــــف ديـــــــنـــــــار )500.000 دج( كـــــــل مـــــــن 
نــــــــشــــــــريــــــــة، ولا ســـــــيـــــــمـــــــا عـــــن  بـــــــــغـــــــــرض إنــــــــــشــــــــــاء  اســـــــــمـــــــــه إلــــــــــــى أي شـــــــخـــــــص طــــــبــــــيــــــعــــــي أو مـــــــعـــــــنـــــــوي 
طـــريـــق اكـــتـــتـــاب ســـهـــم أو حـــصـــة فـــي مـــؤســـســـة نـــشـــر، ويـــعـــاقـــب بـــنـــفـــس الـــعـــقـــوبـــة الـــمـــســـتـــفـــيـــد 

مـــن عـــمـــلـــيـــة �إعـــارة الاســـم�. يـــمـــكـــن أن تـــأمـــر الـــمـــحـــكـــمـــة بـــوقـــف صـــدور الـــنـــشـــريـــة«.

خاتمة

مــــا يـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل إلــــيــــه، أن هـــنـــاك اخـــتـــافـــات جـــوهـــريـــة بـــيـــن قــــانــــون الاعــــام لـــســـنـــة 
بـــــحـــــريـــــة إصـــــــــدار الـــــصـــــحـــــف،  2012، ســــــــواء مــــــا تـــــعـــــلـــــق  1990 وقـــــــانـــــــون الاعـــــــــام الـــــجـــــديـــــد 
والـــــهـــــيـــــئـــــات الـــــمـــــراقـــــبـــــة لـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــنـــــشـــــاط الـــــصـــــحـــــفـــــي الـــــمـــــكـــــتـــــوب، والــــــتــــــي نـــــوجـــــزهـــــا فــــيــــمــــا 

يـــأتـــي:

لــلــتــفــصــيــل انــظــر: حــمــيــد بــوشــوشــة، جــنــح الــصــحــافــة فــي فــرنــســا وفي الــجــزائــر، دراسة مــقــارنــة، رســالــة  		 (((

دكـــتـــوراة، غـــيـــر مـــنـــشـــورة، جـــامـــعـــة بـــاجـــي مـــخـــتـــار، عـــنـــابـــة، 2014-2013.

لـــحـــســـيـــن بـــن شـــيـــخ آث مـــلـــويـــا، رســـالـــة فـــي جـــنـــح الـــصـــحـــافـــة، دراســــة فـــقـــهـــيـــة قـــانـــونـــيـــة وقـــضـــائـــيـــة مـــقـــارنـــة،  		 (((

ط1، الـــجـــزائـــر، دار هـــومـــة، 2012، ص 217.

نـــفـــســـه، ص 240. 		 (((



552مـجـلـة الـمـعـيـار

• الانتقال من نــظــام الاخطار الــمــســبــق الذي يــتــيــح حــريــة أكــبــر إلى نــظــام الاعــتــمــاد 
الـــذي يـــقـــيّـــد حـــريـــة إصـــدار الـــصـــحـــف فـــي قـــانـــون الاعـــام الـــجـــديـــد.

• انــــــشــــــاء ســـــلـــــطـــــة الـــــضـــــبـــــط لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــمـــــكـــــتـــــوبـــــة فــــــي قــــــانــــــون الــــــجــــــديــــــد ، وهــــــــي الـــــجـــــهـــــة 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة الــــــمــــــخــــــولــــــة بــــــــإصــــــــدار اعــــــتــــــمــــــاد الــــــصــــــحــــــف، عــــــلــــــى عــــــكــــــس قـــــــانـــــــون الاعــــــــــــام لـــــســـــنـــــة 
1990 الــــــــذي اعـــــتـــــبـــــر وكــــــيــــــل الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــمـــــخـــــتـــــص اقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــا كـــــجـــــهـــــة لإيـــــــــداع الـــــتـــــصـــــريـــــح 

الـــمـــســـبـــق.
• مـــــــــنـــــــــح الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون الــــــــــجــــــــــديــــــــــد ســــــــلــــــــطــــــــة ضـــــــــبـــــــــط الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة الــــــــمــــــــكــــــــتــــــــوبــــــــة مــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة ومـــــــــراقـــــــــبـــــــــة 
 1990 مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاط الـــصـــحـــفـــي الـــمـــكـــتـــوب، فـــي حـــيـــن أوكـــل قـــانـــون الاعـــام لـــســـنـــة 
هــــــذه الـــــمـــــهـــــام لــــلــــمــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــــإعـــــام الـــــــذي تـــــتـــــعـــــدى ســــلــــطــــتــــه إلــــــى مـــــراقـــــبـــــة الــــنــــشــــاط 

الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري. 
2012 الاعــــتــــمــــاد الــــخــــاص بــــإصــــدار الــــصــــحــــيــــفــــة  • اعــــتــــبــــر فــــي الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد لــــســــنــــة 
هــــــــو مـــــــلـــــــك لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــة أو الـــــــشـــــــركـــــــة الــــــــنــــــــاشــــــــرة )شـــــــخـــــــص مــــــــعــــــــنــــــــوي(، عـــــــلـــــــى عـــــــكـــــــس قـــــــانـــــــون 
الاعلام الــقــديــم الذي يــنــســب وصل الــتــصــريــح الــمــســبــق لــمــقــدم الــتــصــريــح لدى وكــيــل 

الـــجـــمـــهـــوريـــة )شـــخـــص طـــبـــيـــعـــي(.
• مـــــنـــــع الــــــقــــــانــــــون الــــــجــــــديــــــد الــــــتــــــنــــــازل عــــــن الاعــــــتــــــمــــــاد بــــــــأي شـــــكـــــل مــــــن الأشــــــــكــــــــال، عــــلــــى 
1990 الــذي أبــاح الــتــنــازل واشــتــرط الـــتـــصـــريـــح بـــالـــتـــعـــديـــل  عـــكـــس قــانــون الاعلام لـــســـنـــة 

لـــدى وكـــيـــل الـــجـــمـــهـــوريـــة.
• جـــرّم قـــانـــون الإعـــام الـــجـــديـــد إعـــارة الاســـم بـــقـــصـــد إصـــدار نـــشـــريـــة دوريـــة.

• نـــــــــــــــــــــصّ قــــــــــــــــانــــــــــــــــون الاعــــــــــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــقـــــــــــــديـــــــــــــم عــــــــــــلــــــــــــى نــــــــــــوعــــــــــــيــــــــــــن مــــــــــــــــن الــــــــــــــــجــــــــــــــــرائــــــــــــــــم، وهـــــــــــــــــــــي الـــــــــجـــــــــنـــــــــح 
الــــــــــجــــــــــديــــــــــد إلا عـــــــــلـــــــــى جــــــــــــرائــــــــــــم ذات طــــــــابــــــــع  الـــــــــــقـــــــــــانـــــــــــون  يـــــــــنـــــــــص  لــــــــــــم  فــــــــــــي حـــــــــيـــــــــن  والـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــات، 

جـــنـــحـــي، وقـــلّـــص مـــن عـــددهـــا.
فـــــي  ايــــــــجــــــــابــــــــيــــــــات  تـــــــضـــــــمّـــــــن عـــــــــــــدة    05-12 الــــــــجــــــــديــــــــد  قـــــــــانـــــــــون الإعـــــــــــــــام  ونــــــســــــتــــــخــــــلــــــص أن 
ـــبــــــصــــــري بـــــعـــــد أن كـــــــان مـــــحـــــتـــــكـــــرا لــــــلــــــدولــــــة، وإلــــــغــــــاء  مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا فـــــتـــــحـــــه لـــــلـــــمـــــجـــــال الـــــســـــمـــــعـــــي الـــ
الــجــنــايــات فــي الــجــرائــم الــحــفــيــة وتــقــلــيــص عــددهــا بــعــد أن كان قــانــون الاعلام الــقــديــم 
الـــــــقـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة  الــــــــــقــــــــــانــــــــــون الاشـــــــــــــكـــــــــــــالات  أنـــــــــهـــــــــى  الـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات، كــــــــمــــــــا  بـــــــــقـــــــــانـــــــــون  يـــــــــوصـــــــــف   07-90
الــــــمــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــــــإعـــــــــارة الاســــــــــــم وإصـــــــــــــــدار الـــــــشـــــــخـــــــص الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــي لــــــلــــــنــــــشــــــريــــــة الـــــــــــدوريـــــــــــة، ويـــــعـــــتـــــبـــــر 
استحداث ســلــطــة الــضــبــط كــهــيــئــة مــســتــقــلــة مــخــتــصــة بــتــنــظــيــم الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة مـــكـــســـبـــا 

كـــبـــيـــرا ســـيـــســـمـــح بـــتـــنـــظـــيـــم ورقـــابـــة الـــمـــهـــنـــة الـــصـــحـــفـــيـــة الـــتـــي تـــشـــهـــد تـــجـــاوزات خـــطـــيـــرة.
إلا أن ما يٌعاب عــلــى القانون الــجــديــد في مجال الــصــحــافــة الــمــكــتــوبــة هو تــراجــعــه 
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90، وهـــو نـــظـــام  عـــن نـــظـــام الإخـــطـــار فـــي إصـــدار الـــصـــحـــف الـــذي أقـــره قـــانـــون الاعـــام 
تــــعــــتــــمــــده مــــعــــظــــم الـــــدول الــــغــــربــــيــــة، عــــلــــى عــــكــــس نــــظــــام الــــتــــرخــــيــــص أو الاعــــتــــمــــاد الـــــذي تـــم 
ـــيـــــة، إلا أن الـــــمـــــشـــــرع ولـــــتـــــفـــــادي تـــــدخـــــل الإدارة  إقـــــــــراره، وهــــــو مــــعــــتــــمــــد فـــــي الـــــــدول الـــــعـــــربــ
ومـــمـــارســـتـــهـــا ضـــغـــوطـــا عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة اســـنـــد مـــنـــح الاعـــتـــمـــاد إلـــى ســـلـــطـــة الـــضـــبـــط كـــجـــهـــة 
مـــســـتـــقـــلـــة ومـــنـــتـــخـــبـــة ومـــمـــثـــلـــة لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن.والـــمـــاحـــظ كـــذلـــك فــي الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد كـــثـــرة 
 28 الـــــــمـــــــوانـــــــع والالـــــــــتـــــــــزامـــــــــات الاخـــــــاقـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي فــــــرضــــــهــــــا عــــــلــــــى الــــــصــــــحــــــفــــــي والــــــــتــــــــي بــــــلــــــغــــــت 
ـــيـــــق الـــــصـــــحـــــفـــــي فــــــي عـــــمـــــلـــــه ويـــــجـــــعـــــلـــــهـــــا مــــتــــحــــفــــظــــا  ــــيـــــعــ ـــنـــــهـــــا ثــــــــاث مــــــــــواد، مـــــمـــــا سـ الــــــتــــــزامــــــا تـــــضـــــمــ
حــتــى لا يــقــع تــحــت طــائــلــة الــقــانــون وهــو مــا ســـيـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عــلــى حــريــة الــصــحــافــة. ■
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